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توطئة 
يثيـــر تطبيـــق المعايير الدولية بشـــأن الحريات النقابيـــة وحقوق العمال في البلـــدان العربية عدة إشـــكاليات ترتبط 

أساســـا بوجـــود معوقـــات وانتهـــاكات عديدة من شـــأنها أن تمنع تفعيل تلـــك المعايير أو تؤدي إلـــى خرقها. وهذا 

مـــا يســـتوجب إبـــراز أهمية دور النقابـــات في متابعـــة الإجراءات وصياغـــة التقارير بشـــأن تطبيق تلـــك المعايير من 

أجـــل تجاوز تلك المعوقـــات والانتهـــاكات المتعلقة بها.     

1- الانتهاكات والمعوقات المتعلقة بتطبيق المعايير الدولية بشأن الحريات النقابية 
وحقوق العمال

تبرز هذه الانتهاكات والمعوقات بالخصوص عبر العناصر التالية:

- عدم احترام الحكومات للالتزامات والتعهدات الناجمة عن المصادقة على المعايير الدولية للعمل

- غيـــاب أو ضعـــف الآليـــات القانونية التي من شـــأنها أن تضمن تفعيـــل المعايير المصدق عليهـــا، وبالخصوص على 

مســـتوى أجهـــزة تفتيش العمل و ضعف العقوبـــات المترتبة عن الإخـــال بتلك المعايير 

- الصعوبـــات الناجمـــة عن هشاشـــة الوضع الاجتماعي والاقتصادي )انتشـــار القطاع غير المنظـــم وتفاقم البطالة 

الهش...(  والتشغيل 

- الصعوبـــات الناجمـــة عـــن ضعف التنظيم النقابـــي بما يحد من دوره فـــي التصدي للانتهـــاكات المتعلقة بتطبيق 

المعاييـــر الدولية للعمل.

2- أهمية تمكين النقابات في المنطقة العربية من متابعة الإجراءات وصياغة التقارير 
بشأن تطبيق المعايير الدولية للعمل

تتجلى هذه الأهمية بالخصوص من خلال الأهداف التالية :

- تطويـــر معرفـــة النقابـــات لآليات المراقبة بشـــأن المعاييـــر الدولية للعمل والاســـتفادة منها في تعزيـــز الحريات 

النقابيـــة وحقـــوق العمال في البلـــدان العربية

- تقييم مدى فاعلية آليات الرقابة بشأن المعايير الدولية للعمل وضرورة تطويرها   

- تدعيـــم وتفعيـــل قدرة النقابـــات على متابعة الإجـــراءات وصياغة التقارير بشـــأن تطبيق المعاييـــر الدولية للعمل 

مـــن أجل ضمـــان احترامها من طرف الـــدول العربية

- تطويـــر قـــدرة النقابـــات علـــى الضغـــط والتأثيـــر علـــى الحكومات مـــن أجل القيـــام بالإصلاحـــات الجوهريـــة لتعزيز 

حقـــوق العمـــال وضمـــان تطبيقها

- تعزيـــز دور النقابـــات ومكانتهـــا صلـــب منظمـــة العمل الدوليـــة وتنمية قدرتها علـــى صياغة تصـــورات ومقترحات 

مـــن أجل تطويـــر المعاييـــر الدولية للعمل

- تدعيم قدرة النقابات على مواجهة التحديات من أجل تطوير مهامها وضمان استقلاليتها

- تطوير آليات الحوار الاجتماعي الثلاثي وتعزيز فاعليته وجدواه.
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الجزء الأول
آليات الرقابة بشأن تطبيق معايير العمل الدولية
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الفقرة الأولى:
آليات الإشراف المنتظم  

1- هيئات الإشراف المنتظم

هنـــاك لجنتان تتوليان مســـؤولية الإشـــراف المنتظم على 
تطبيـــق المعاييـــر الدوليـــة للعمـــل، وهمـــا : لجنـــة الخبـــراء 
المعنيـــة بتطبيـــق الاتفاقيـــات والتوصيات ولجنـــة تطبيق 

المعاييـــر التابعـــة لمؤتمر العمـــل الدولي.

الاتفاقيـــات  بتطبيـــق  المعنيـــة  الخبـــراء  لجنـــة  أولا: 
الخبـــراء( )لجنـــة  والتوصيـــات 

+ تشكيل اللجنة:

- أنشـــأت هـــذه اللجنـــة منـــذ ســـنة 1926، وهـــي تتكـــون 
اليـــوم مـــن 20 خبيرا يقـــع اختيارهـــم من ضمن شـــخصيات 
تتميـــز بكفاءتهـــا وخبرتها العاليـــة في مجـــال القانون على 
بالحيـــاد  لهـــا  والدولـــي ومشـــهود  الوطنـــي  المســـتويين 
والاســـتقلالية، علـــى أن يقـــع انتقاءهـــم مـــن عـــدة أقطار 
فـــي العالم حتى تســـتفيد اللجنـــة من التجارب المســـتقاة 
مـــن مختلف النظـــم القانونية والاقتصاديـــة والاجتماعية.     

- يعيـــن مجلـــس الإدارة أعضاء اللجنة بناء علـــى اقتراح من 
المديـــر العام لمكتـــب العمل الدولي.

- تنتخب اللجنة في بداية كل دورة رئيسا ومقررا لها. 

- تقـــع تعيينـــات أعضـــاء اللجنـــة لفتـــرة 3 ســـنوات قابلـــة 
للتجديـــد مبدئيـــا. لكـــن منـــذ ســـنة 2002 قـــررت اللجنة أن 
يمـــارس جميع أعضائهـــا وظائفهم خلال مـــدة أقصاها 15 
ســـنة. كما قـــررت اللجنة في دورتها التاســـعة والســـبعين 
)2008( أن تنتخـــب رئيســـها أو رئيســـتها لفتـــرة 3 ســـنوات 

قابلـــة للتجديـــد مـــرة واحدة.

+ تنظيم أعمال اللجنة ومهامها:

الثانـــي/  فـــي تشـــرين  الخبـــراء كل ســـنة  لجنـــة  - تجتمـــع 
ديســـمبر الأول/  كانـــون  نوفمبـــر- 

- تجتمع اللجنة في جلســـات مغلقة، وتكتســـي مداولاتها 
السرية طابع  ووثائقها 

- يتعيـــن علـــى اللجنـــة أن تتقيد في انجـــاز مهمتها بمبادئ 
الاســـتقلالية والموضوعية والحياد.

- تتمثـــل المهمـــة الرئيســـية للجنـــة في بيان مـــدى توافق 
القوانيـــن والممارســـات فـــي كل دولة من الـــدول الأعضاء 
هـــذه  تقيـــد  ومـــدى  عليهـــا  المصـــدق  الاتفاقيـــات  مـــع 
الـــدول بالالتزامـــات التـــي يفرضها عليها دســـتور المنظمة 

المعايير. بخصـــوص 

ثانيـــا: لجنـــة تطبيـــق المعاييـــر التابعـــة لمؤتمـــر العمـــل 
المؤتمـــر( )لجنـــة  الدولـــي 

+ تشكيل اللجنة:

لجنـــة  هـــي  للمؤتمـــر  التابعـــة  المعاييـــر  تطبيـــق  لجنـــة   -
دائمـــة وثلاثيـــة حيث تتشـــكل من ممثلين عـــن الحكومات 

والعمـــال وأصحـــاب العمـــل.

- تنتخـــب اللجنـــة فـــي كل دورة هيئة مكتبهـــا المؤلفة من 
رئيـــس )عضـــو حكومـــي( ونائبي رئيـــس )عضو عـــن العمال 

وعضـــو عن أصحـــاب العمـــل( ومقرر )عضـــو حكومي(

+ تنظيم أعمال اللجنة ومهامها :

- تجتمـــع اللجنـــة كل ســـنة عنـــد انعقـــاد دورة المؤتمر في 
حزيـــران/ يونيو 

تنقسم هذه الآليات إلى صنفين:

آليات الإشراف الخاصة. آليات الإشراف المنتظم
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الأساســـي  النظـــام  مـــن   7 المـــادة  أحـــكام  بمقتضـــى   -
للمؤتمـــر، تنظـــر اللجنـــة فـــي مـــا يلـــي :

إنفـــاذ  بغيـــة  الـــدول الأعضـــاء  التـــي تتخذهـــا  التدابيـــر   *
الاتفاقيـــات التي هي طرف فيهـــا، والمعلومات المقدمة 

مـــن الـــدول الأعضـــاء بصـــدد نتائـــج التفتيش

* المعلومـــات والتقاريـــر التـــي تقدمهـــا الـــدول الأعضـــاء 
والمتعلقـــة بالاتفاقيات والتوصيات، عمـــا بأحكام المادة 
19 مـــن الدســـتور )خاصـــة المعلومـــات المتعلقـــة بعـــرض 
الاتفاقيـــات على الســـلطات الوطنيـــة المختصة للنظر في 
إمكانيـــة التصديـــق عليها وبيـــان الصعوبات التـــي قد تمنع 
أو تؤخـــر التصديـــق علـــى الاتفاقيـــة، وكذلـــك المعلومات 
حول عـــرض التوصيات على الســـلطات الوطنيـــة المختصة 

للنظـــر فـــي إمكانية اتخـــاذ التدابيـــر الملائمة(

* التدابيـــر التـــي تتخذها الدول الأعضاء عمـــا بالمادة 35 
مـــن دســـتور المنظمة )تطبيـــق الاتفاقيات علـــى الأقاليم 

التابعة(   

- تبعـــا للبحـــث التقنـــي والمســـتقل الـــذي قامت بـــه لجنة 
الخبـــراء، تتيـــح مـــداولات لجنـــة المؤتمـــر فرصـــة لممثلـــي 
الحكومـــات وأصحـــاب العمـــل والعمـــال للنظـــر معـــا فـــي 
الطريقـــة التي اســـتوفت بها الدول التزاماتها الناشـــئة عن 

المعاييـــر الدوليـــة للعمل

- يمكـــن للحكومـــات اســـتكمال المعلومـــات الـــواردة في 
التقاريـــر التي ســـبق أن قدمتها إلى لجنة الخبراء والإشـــارة 
إلـــى التدابير الأخرى المزمع اتخاذهـــا وكذلك لفت الانتباه 
إلـــى الصعوبـــات التـــي تواجههـــا فـــي الوفـــاء بالتزاماتهـــا 

وطلـــب الإرشـــاد لتذليل هـــذه الصعوبات

2- دور النقابات في آليات الإشراف المنتظم

أولا: موافـــاة النقابات بنســـخ مـــن التقارير المرســـلة إلى 
للعمل  الدولـــي  المكتب 

+ موافـــاة النقابـــات بالتقاريـــر حول عـــرض الاتفاقيات 
والتوصيـــات على الســـلطات الوطنيـــة المختصة

- بموجـــب المـــادة 19 مـــن دســـتور المنظمة، فـــي الفقرة 
5، تتعهـــد كل دولة من الدول الأعضـــاء بعرض الاتفاقيات 
علـــى الســـلطة أو الســـلطات الوطنيـــة المختصـــة، بغيـــة 

النظـــر فـــي إمكانيـــة التصديـــق عليهـــا. وتقـــوم الدولة إثر 
ذلـــك بإرســـال تقريـــر للمدير العـــام لمكتب العمـــل الدولي 
لإعلامـــه بالتدابيـــر المتخـــذة فـــي هـــذا الشـــأن، مـــع بيـــان 
الصعوبـــات التـــي قـــد تمنـــع أو تأخـــر التصديـــق. ويتعيـــن 
علـــى الدولـــة، حســـب المـــادة 23 مـــن الدســـتور، موافـــاة 
المنظمـــات الممثلة للعمال ولأصحاب العمل بنســـخة من 

المذكور. التقريـــر 

- كمـــا تنص المادة 19 من دســـتور المنظمـــة، في الفقرة 
علـــى  التوصيـــات  بعـــرض  دولـــة  كل  تتعهـــد  أن  علـــى   ،6
الســـلطة أو الســـلطات المختصـــة، بغيـــة إصـــدار تشـــريع 
أو اتخـــاذ إجـــراء آخـــر. وتقـــوم الدولة بإرســـال تقريـــر للمدير 
العـــام لمكتـــب العمل الدولـــي لإعلامه بالتدابيـــر المتخذة 
في هذا الشـــأن، مـــع موافاة المنظمـــات الممثلة للعمال 

ولأصحـــاب العمل بنســـخة مـــن هـــذا التقرير.       

+ موافاة النقابات بالتقارير بشـــأن تطبيق الاتفاقيات 
عليها المصدق 

- بمقتضـــى المـــادة 22 من دســـتور المنظمـــة، تتعهد كل 
دولـــة عضو بأن ترســـل إلـــى مكتب العمـــل الدولـــي تقارير 
دوريـــة بشـــأن التدابيـــر التـــي اتخذتهـــا مـــن أجـــل تطبيـــق 
الاتفاقيـــات التي صدقـــت عليها. وقد كانت هـــذه التقارير 
ترســـل ســـنويا، لكـــن اعتمـــد لاحقـــا نظـــام جديـــد لإرســـال 
التقارير حيث صار يتعين أن ترســـل كل ثلاث ســـنوات تقارير 
عـــن تطبيـــق الاتفاقيـــات الأساســـية وكذلـــك اتفاقيـــات 
الإدارة الســـديدة )ذات الأولويـــة(، فـــي حيـــن ترســـل كل 
خمـــس ســـنوات تقاريـــر عـــن تطبيـــق الاتفاقيـــات الأخـــرى 
حـــول  تقاريـــر  تطلـــب  أن  ويمكـــن  التقنيـــة(.  )الاتفاقيـــات 

تطبيـــق الاتفاقيـــات علـــى فتـــرات أقصـــر مـــن ذلك.

- ويتعيـــن حســـب الفقـــرة 2 مـــن المـــادة 23 مـــن دســـتور 
المنظمـــة أن تقـــوم الدولـــة بموافاة المنظمـــات الممثلة 
التقاريـــر  جميـــع  مـــن  بنســـخ  العمـــل  ولأصحـــاب  للعمـــال 
المرســـلة بشـــأن تطبيق الاتفاقيات المصـــدق عليها )انظر 

.) لاحقا

للعمـــال  تمثيـــا  الأكثـــر  المنظمـــات  استشـــارة  ثانيـــا: 
العمـــل  ولأصحـــاب 

بشـــأن   144 رقـــم  للعمـــل  الدوليـــة  الاتفاقيـــة  حســـب 
المصدقـــة  البلـــدان  علـــى  يتعيـــن  الثلاثيـــة،  المشـــاورات 
علـــى تلـــك الاتفاقيـــة أن تقـــوم بإجـــراء مشـــاورات ثلاثيـــة 
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مـــع المنظمات الأكثـــر تمثيـــا للعمال ولأصحـــاب العمل، 
وذلـــك حـــول : 

- ردود الحكومـــات علـــى الاســـتبيانات والتعليقـــات بشـــأن 
الصكـــوك الجديدة المقترحة للمناقشـــة في جدول أعمال 

مؤتمر العمـــل الدولي 

- المقترحات التي تقدم إلى الســـلطات الوطنية المختصة 
بشـــأن عرض الاتفاقيات والتوصيات عليها

- المســـائل المترتبـــة علـــى التقاريـــر التـــي ترســـلها الـــدول 
بشـــأن الاتفاقيـــات التـــي صدقـــت عليهـــا

اتخاذهـــا بشـــأن  للـــدول  التـــي يمكـــن  الخاصـــة  التدابيـــر   -
والتوصيـــات  عليهـــا  المصـــدق  غيـــر  الاتفاقيـــات 

- المقترحات بشأن نقض اتفاقيات مصدق عليها.

ومنظمـــات  العمـــال  منظمـــات  تعليقـــات  إحالـــة  ثالثـــا: 
العمـــل أصحـــاب 

يحـــق لأي منظمـــة من منظمات العمـــال أو من منظمات 
أصحـــاب العمـــل، ســـواء تلقـــت أم لـــم تتلـــق نســـخا مـــن 
تقاريـــر الحكومـــات، أن ترســـل فـــي أي وقت مـــن الأوقات 
تعليقاتهـــا بشـــأن أي مســـألة مـــن المســـائل المثـــارة فيما 
يتعلـــق بتشـــكيل لجنة المؤتمـــر المعنية بتطبيـــق المعايير 

مجـــالات نظرهـــا )أنظـــر أعلاه(

رابعا: المشاركة في المؤتمر 

يمكـــن لممثلـــي منظمـــات العمـــال ومنظمـــات أصحـــاب 
العمـــل، من خلال مشـــاركتهم في مؤتمر العمـــل الدولي، 
وبالخصـــوص في لجنة تطبيـــق المعايير، أن يثيروا مســـائل 

تتعلـــق بالوفاء بالالتزامـــات المتصلـــة بالمعايير.

الإشـــراف  آليـــات  عـــن  المترتبـــة  النتائـــج   -3
لمنتظـــم ا

أولا: النتائج المترتبة عن تدخل لجنة الخبراء

- تتولـــى اللجنـــة فحـــص التقاريـــر والمعلومـــات المتعلقـــة 
بالاتفاقيـــات والتوصيـــات الدوليـــة للعمل، والتي ترســـلها 
الدوريـــة  التقاريـــر  بالخصـــوص  ومنهـــا  الأعضـــاء،  الـــدول 

حـــول التدابيـــر التـــي اتخذتهـــا تلـــك الـــدول من أجـــل إنفاذ 
أحـــكام الاتفاقيـــات التـــي صادقـــت عليها )المـــادة 22 من 
الدســـتور(، وكذلـــك المعلومـــات التـــي يتعين علـــى الدول 
إرســـالها حـــول عرض الاتفاقيـــات على الســـلطات الوطنية 
المختصـــة مـــن أجـــل النظر فـــي إمكانيـــة التصديـــق عليها،  
مـــع بيـــان الصعوبـــات التي تمنـــع أو تؤخـــر التصديـــق على 
الاتفاقيـــة، وعـــرض التوصيـــات أيضـــا على تلك الســـلطات 
للنظـــر فـــي إمكانيـــة اتخـــاذ التدابيـــر الملائمة )المـــادة 19 

الدســـتور(. من 

- عنـــد فحصهـــا لمـــدى احترام الـــدول الأعضـــاء لالتزاماتها 
المتعلقـــة بالمعاييـــر، تبـــدي اللجنة نوعين مـــن التعليقات: 
الملاحظـــات  ملاحظـــات وطلبـــات مباشـــرة. وتتضمـــن 
تعقيبات على المســـائل الأساســـية التي تثار بشأن تطبيق 
اتفاقيـــة معينـــة مصدق عليهـــا من طرف دولـــة ما، وهي 
تســـتخدم بصـــورة عامـــة فـــي الحالات الأشـــد خطـــورة أو 
حـــالات التخلـــف عن الوفـــاء بالالتزامـــات منذ أمـــد طويل. 
وتنشـــر هـــذه الملاحظـــات فـــي التقريـــر الســـنوي الصـــادر 
عـــن لجنـــة الخبـــراء والذي يقـــدم لاحقـــا إلى لجنـــة تطبيق 
المعاييـــر التابعـــة للمؤتمـــر. أمـــا الطلبات المباشـــرة فهي 
تتعلق باستفســـارات ذات طابع تقنـــي أو طلب المزيد من 
المعلومـــات أو التوضيحات،  وتبلغ مباشـــرة إلى الحكومة 
المعنيـــة و لا تنشـــر فـــي تقريـــر لجنـــة الخبراء ، لكـــن يمكن 

الاطـــاع عليهـــا علـــى موقع الـــواب الخـــاص بالمنظمة.

الدراســـة  ســـياق  فـــي  أيضـــا،  الخبـــراء  لجنـــة  تتولـــى   -
التشـــريعات  حـــول وضـــع  البحـــث  العامـــة،  الاســـتقصائية 
والممارســـات المتعلقـــة بمجال محدد يشـــمله عدد معين 
مـــن الاتفاقيـــات والتوصيات التي يختارهـــا مجلس الإدارة. 
التقاريـــر  إلـــى  العامـــة  الاســـتقصائية  الدراســـة  وتســـتند 
المقدمـــة مـــن الـــدول الأعضـــاء )بمقتضـــى المادتيـــن 19 
و22 من الدســـتور(، وتشـــمل هـــذه الدراســـة جميع الدول 
الأعضـــاء بصـــرف النظـــر عمـــا إذا كانت مصدقـــة أم لا على 

الاتفاقيـــة المعنيـــة.

- تضـــع لجنـــة الخبـــراء تقريـــرا ســـنويا يتكـــون مـــن مجلدين، 
حيـــث يتضمـــن المجلـــد الأول التقريـــر العـــام حـــول ســـير 
التـــي عالجتهـــا واســـتنتاجاتها  اللجنـــة والمســـائل  أعمـــال 
حـــول مدى تقيـــد الـــدول بالتزاماتها الدســـتورية المتعلقة 
بمعاييـــر العمـــل الدوليـــة )الجـــزء1( وكذلـــك الملاحظـــات 
الخاصـــة ببعض البلدان بشـــأن احتـــرام الالتزامات المرتبطة 
بإرســـال التقاريـــر وبتطبيـــق الاتفاقيـــات المصـــدق عليهـــا 
ومدى التـــزام الدول بعـــرض الاتفاقيـــات والتوصيات على 
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الســـلطات الوطنيـــة المختصة )الجـــزء 2(، في حين يخصص 
المجلـــد الثانـــي للدراســـة الاســـتقصائية العامة.

ثانيا: النتائج المترتبة عن تدخل لجنة المؤتمر

- تتولى لجنة المؤتمر مناقشة تقرير لجنة الخبراء والوثائق 
التـــي أرســـلتها الحكومـــات. وتبـــدأ أعمـــال لجنـــة المؤتمـــر 
بمناقشـــة عامة تســـتند أساســـا علـــى التقرير العـــام للجنة 
الخبـــراء. ثـــم تناقش لجنة المؤتمر الدراســـة الاســـتقصائية 
العامـــة. كمـــا تبحث حـــالات الإخـــال الجســـيم بالالتزامات 
الالتزامـــات  مـــن  غيرهـــا  أو  التقاريـــر  بتقديـــم  المتعلقـــة 
المرتبطـــة بالمعاييـــر. وأخيـــرا تقـــوم لجنـــة المؤتمر بفحص 
عدد مـــن الحالات الفرديـــة المتعلقة بتطبيـــق الاتفاقيات 
المصـــدق عليهـــا، والتـــي أبديـــت بشـــأنها ملاحظـــات مـــن 
طـــرف لجنة الخبـــراء، وفي ختام كل حالـــة من تلك الحالات 

الفرديـــة تعتمـــد لجنة المؤتمـــر اســـتنتاجات حولها.

- تقـــدم لجنـــة المؤتمـــر تقريرا يناقش في الجلســـة العامة 
بغـــرض اعتمـــاده من طـــرف المؤتمـــر. ويمكـــن أن يتضمن 
التقريـــر دعـــوة الـــدول التـــي جـــرت مناقشـــة حالتهـــا إلـــى 
اســـتقبال بعثـــة تقنيـــة مـــن مكتـــب العمـــل الدولـــي قصد 
مســـاعدتها على تحســـين قدرتهـــا على الوفـــاء بالتزاماتها، 
أو اقتـــراح إجـــراءات أخـــرى،  كمـــا يمكـــن للجنـــة المؤتمـــر 
أن تطلـــب مـــن الحكومـــة المعنيـــة موافاتهـــا بمعلومـــات 
إضافيـــة أو مراعـــاة بعـــض المســـائل عنـــد تقديـــم تقريرها 
المقبـــل للجنـــة الخبـــراء. وبالإضافـــة لذلـــك، يتضمـــن تقرير 
لجنـــة المؤتمـــر عرضـــا لبعض الحـــالات، مثل الحـــالات التي 
حصـــل بشـــأنها تقـــدم واضـــح أو حـــالات الإخـــال الجســـيم 

بالاتفاقيـــات المصـــدق عليهـــا. 

- ينشـــر تقرير اللجنة في محضر أعمال المؤتمر، كما ينشـــر 
أيضا ضمن منشـــور مستقل.
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الفقرة الثانية:
آليات الإشراف الخاصة

تشـــمل هـــذه الآليات ثلاث أنـــواع، وهي : آليـــات  الاحتجاج 
بشـــأن عدم التقيد بالاتفاقيات المصدقة اســـتنادا لأحكام 
المادتين 24 و25 من دســـتور المنظمة، و آليات الشكاوى 
اســـتنادا لأحـــكام المـــادة 26 من نفـــس الدســـتور، و آليات 

الشكاوى بشـــأن الحريات النقابية. 

1-  آليات الاحتجاج بشأن عدم التقيد 
بالاتفاقيات المصدق عليها )المادتان 42 و 52 

من الدستور( 

أولا: أحكام المادتين 24 و 25 من الدستور

  المادة 24 من الدستور:

تنـــص هذه المـــادة على أنـــه إذا قدمت إحـــدى المنظمات 
المهنيـــة للعمـــال أو لأصحـــاب العمـــل إلـــى مكتـــب العمل 
الدولـــي احتجاجـــا حـــول تقصير إحـــدى الـــدول الأعضاء في 
تأميـــن التطبيـــق الســـليم لأي اتفاقيـــة هـــي طـــرف فيها، 
يجـــوز لمجلس الإدارة أن يحيـــل هذا الاحتجاج إلى الحكومة 
المدعـــى عليهـــا، ولـــه أن يدعـــو الحكومـــة المذكـــورة إلى 
تقديـــم الـــرد الذي تراه مناســـبا بشـــأن موضـــوع الاحتجاج.

  المادة 25 من الدستور: 

تنـــص هذه المادة على أنه إذا لم يصل أي رد من الحكومة 
المدعـــى عليها خلال مهلـــة معقولة، أو لـــم يعتبر مجلس 
الإدارة الـــرد الذي وصل ردا مقنعا، يجوز للمجلس أن ينشـــر 

الاحتجاج ومعـــه الرد عليه إن وجد.

ثانيا: من يحق له الاحتجاج؟

- وفقـــا للمـــادة 24 من دســـتور منظمـــة العمـــل الدولية، 
يجـــوز لكل منظمـــة مهنية للعمـــال أو لأصحـــاب العمل أن 
تقوم بتقديـــم احتجاجات إلى مكتب العمل الدولي بشـــأن 
تقصيـــر أي دولة عضو في تطبيـــق اتفاقية صادقت عليها.

- يمكـــن أن تقـــدم الاحتجاجات من طـــرف منظمات مهنية 
وطنيـــة أو محلية أو مـــن طرف اتحادات دوليـــة للعمال أو 

العمل لأصحاب 

- لا يشـــترط أن تكـــون المنظمـــة المهنيـــة التـــي قدمـــت 
الاحتجـــاج لهـــا صفـــة المنظمـــة الأكثـــر تمثيـــا للعمـــال أو 
لأصحـــاب العمـــل أو أن يعتـــرف بصفتهـــا التمثيليـــة داخـــل 

عليها.  المدعـــى  الدولـــة 

- يمنـــح حـــق تقديـــم الاحتجـــاج إلـــى أي منظمـــة مهنيـــة 
للعمـــال أو لأصحـــاب العمـــل بقطـــع النظر عـــن حجم هذه 
المنظمـــة وجنســـيتها أو البلد الـــذي يتواجد فيـــه مركزها.

- اســـتنادا للمبـــادئ التـــي وضعتها لجنة الحريـــات النقابية، 
فإنـــه لا يجـــب رفض قبـــول الاحتجـــاج لمجـــرد أن الحكومة 
المحتـــج ضدهـــا قـــد حلـــت أو طلبـــت حـــل المنظمـــة التي 
تقدمـــت بالاحتجـــاج. كمـــا أن عـــدم وجـــود اعتراف رســـمي 
بالمنظمـــة النقابيـــة من طرف الحكومـــة، أو عدم حصولها 
علـــى تصريـــح مســـبق لممارســـة نشـــاطها، لا يبـــرر رفـــض 
قبـــول الاحتجـــاج الذي تقدمـــت به عندما يكـــون واضحا أن 

تلـــك المنظمـــة موجـــودة علـــى الأقل بحكـــم الواقع. 

- لا يجـــوز للأفراد تقديم الاحتجاجات مباشـــرة إلى منظمة 
العمـــل الدوليـــة، لكن يجوز لهـــم تقديـــم المعلومات ذات 
الصلـــة إلى منظمـــات العمال أو منظمـــات أصحاب العمل 
التـــي ينتمون إليهـــا، وفي هـــذه الحالة يمكـــن للمنظمات 
المعنيـــة تقديم الاحتجاجـــات إلى مكتب العمـــل الدولي. 

ثالثا: الإجراءات المتعلقة بالاحتجاجات    

  إجراءات تقديم الاحتجاجات

حـــددت هـــذه الإجـــراءات صلـــب أحـــكام النظـــام الداخلي 
المتعلـــق بإجـــراء النظر في الاحتجاجـــات المقدمة بموجب 
المادتيـــن 24 و 25 من دســـتور المنظمة. وقد اعتمد هذا 
النظـــام الداخلـــي من طـــرف مجلـــس إدارة مكتـــب العمل 
الدولـــي منـــذ ســـنة 1932 وأدخلـــت عليـــه لاحقـــا بعـــض 
التعديـــات، آخرهـــا تلـــك المعتمـــدة فـــي نوفمبـــر 2004.   

وتتمثـــل هـــذه الإجـــراءات في مـــا يلي :

- تقـــدم الاحتجاجـــات إلـــى مكتـــب العمـــل الدولـــي الـــذي 
يصـــدر إشـــعارا باســـتلام الاحتجـــاج ويعلم بذلـــك الحكومة 

التـــي قـــدم الاحتجـــاج ضدها.

- يحيـــل المديـــر العـــام الاحتجـــاج فـــورا إلـــى هيئـــة مكتـــب 
الإدارة. مجلـــس 
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الإدارة  مجلـــس  إلـــى  تقريـــرا  المكتـــب  هيئـــة  تقـــدم   -
لاتخـــاذ القرار بشـــأن قبـــول الاحتجـــاج إذا توفرت الشـــروط 

المطلوبـــة.

- يخضع قبول الاحتجاج إلى الشروط التالية :

  يجب أن يبلغ الاحتجاج خطيا إلى مكتب العمل الدولي
  يجـــب أن يكـــون الاحتجـــاج صـــادرا عـــن منظمـــة مهنيـــة 

للعمـــال أو لأصحـــاب العمـــل
  يجـــب أن يشـــير الاحتجـــاج بصفـــة صريحة إلـــى المادة 24 

مـــن دســـتور المنظمة الدوليـــة للعمل
  يجـــب أن يكـــون الاحتجـــاج موجهـــا ضـــد إحـــدى الـــدول 

بالمنظمـــة الأعضـــاء 
  يجب أن يكـــون موضوعه متصلا باتفاقية صادقت عليها 
الدولـــة التـــي قـــدم الاحتجـــاج ضدهـــا، وأن تقـــع الإشـــارة 

لهـــذه الاتفاقيـــة في وثيقـــة الاحتجاج 
  يجـــب أن يشـــير الاحتجـــاج إلـــى النقطـــة أو النقـــاط التـــي 
يدعـــي فيهـــا أن الدولـــة المحتـــج ضدهـــا قـــد قصـــرت في 

تأميـــن التطبيـــق الفعلـــي للاتفاقيـــة المعنيـــة.

  إحالة الاحتجاج إلى اللجنة 

- حســـب النظـــام الداخلـــي المشـــار إليـــه، إذا قـــرر مجلـــس 
الإدارة، اســـتنادا إلـــى تقريـــر هيئة مكتبه، قبـــول الاحتجاج، 
فإنـــه يعين لجنـــة ثلاثية للنظـــر في هذا الاحتجـــاج. وتكون 
يتـــم  الإدارة،  مجلـــس  مـــن  أعضـــاء  مـــن  مؤلفـــة  اللجنـــة 
اختيارهـــم بالتســـاوي مـــن ضمـــن مجموعـــات الحكومـــات 

العمل.  وأصحـــاب  والعمـــال 

- لا يمكـــن أن ينظـــم إلى هذه اللجنـــة أي ممثل أو مواطن 
مـــن الدولـــة المحتـــج ضدهـــا أو أي شـــخص يشـــغل منصبا 
رســـميا فـــي منظمـــة العمـــال أو منظمـــة أصحـــاب العمل 

التـــي تقدمـــت بالاحتجاج.

تتعلـــق  باتفاقيـــة  يتصـــل  الاحتجـــاج  موضـــوع  كان  إذا   -
بالحقـــوق النقابية للعمال، يمكـــن إحالته إلى لجنة الحريات 

النقابيـــة لتتولـــى النظـــر فيه. 

بأحـــداث وادعـــاءات شـــبيهة  يتعلـــق  إذا كان الاحتجـــاج   -
بتلـــك التـــي كانـــت موضـــوع احتجـــاج ســـابق، يجـــوز تأجيـــل 
تعييـــن اللجنـــة الثلاثيـــة المكلفـــة بالنظـــر فـــي الاحتجـــاج 
الجديـــد، وذلك إلى أن تنظر لجنة الخبـــراء المعنية بتطبيق 
الاتفاقيـــات والتوصيـــات، فـــي دورتها التاليـــة، في متابعة 
التوصيـــات التي اعتمدها مجلس الإدارة في وقت ســـابق.

رابعا: مآل الاحتجاج 

  صلاحيات اللجنة المكلفة بالنظر في الاحتجاج 

- يجـــوز للجنـــة أن تطلـــب مـــن المنظمـــة التـــي تقدمـــت 
بالاحتجـــاج توفيـــر المزيـــد مـــن المعلومـــات، فـــي غضـــون 

مهلـــة تحددهـــا اللجنـــة.

- تقـــوم اللجنـــة بإرســـال الاحتجـــاج إلـــى الحكومـــة المحتج 
ضدهـــا، مـــع إمكانيـــة دعوتهـــا إلـــى تقديـــم رد حولـــه فـــي 

حـــدود مهلـــة تضبطهـــا اللجنة.

- بعـــد تســـلم رد الحكومـــة المعنية، يجوز للجنـــة أن تطلب 
منهـــا توفيـــر المزيـــد مـــن المعلومـــات، مـــع تحديـــد مهلة 

للإجابة. 

- يمكـــن للجنـــة دعـــوة أحـــد ممثلـــي المنظمـــة المهنيـــة 
صاحبـــة الاحتجاج إلى الحضـــور أمام اللجنـــة لتقديم المزيد 

مـــن المعلومات شـــفهيا.

المحـــددة  الزمنيـــة  الفتـــرة  التمديـــد فـــي  للجنـــة  يجـــوز   -
لتقديـــم الـــردود أو المعلومـــات الإضافيـــة حـــول موضوع 
الاحتجـــاج، وذلـــك بنـــاء على طلب مـــن المنظمـــة المهنية 

أو الحكومـــة المحتـــج ضدهـــا.

- إذا دعـــت اللجنـــة الحكومة إلى تقديم رد بشـــأن موضوع 
الاحتجـــاج أو توفير المزيد مـــن المعلومات، يجوز للحكومة 
أن  أو  المعلومـــات خطيـــا،  أو هـــذه  الـــرد  تقـــدم هـــذا  أن 
تطلـــب مـــن اللجنـــة الاســـتماع إلى ممثـــل الحكومـــة. كما 
يجـــوز أن تطلـــب تعييـــن ممثل للمديـــر العام ليقـــوم بزيارة 
البـــاد قصـــد الحصول علـــى معلومات بخصـــوص الاحتجاج 
ليقدمهـــا إلـــى اللجنـــة، وذلـــك مـــن خـــال إجـــراء اتصالات 

مباشـــرة مـــع الســـلطات والمنظمـــات المختصة.

- عندمـــا تنهـــي اللجنـــة النظـــر فـــي الاحتجـــاج مـــن حيـــث 
مضمونـــه، تقـــدم تقريـــرا إلـــى مجلـــس الإدارة تعـــرض فيه 
الخطـــوات التـــي اتخذتهـــا للنظـــر فـــي الاحتجـــاج وتقـــدم 
اســـتنتاجاتها بشـــأن المســـائل المثارة في هذا الصدد، كما 
تقـــدم توصياتها فيمـــا يتعلق بالقـــرارات التـــي يتعين على 

مجلـــس الإدارة اتخاذهـــا. 
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  نظر مجلس الإدارة في الاحتجاج 

- عندمـــا ينظـــر مجلـــس الإدارة فـــي تقاريـــر هيئـــة مكتبـــه 
بشـــأن قبول الاحتجـــاج وتقارير اللجنة المكلفـــة بالنظر في 
مضمـــون هـــذا الاحتجاج، تدعـــى الحكومة المعنيـــة، إذا لم 
يكـــن لديها ممثل فـــي مجلـــس الإدارة، إلى إرســـال ممثل 
عنها للمشـــاركة في مـــداولات مجلـــس الإدارة عند النظر 
في الموضوع. ويتم إشـــعار الحكومة بالتاريخ الذي ســـيقع 
فيـــه النظـــر في الاحتجـــاج، بعـــد تحديد مهلة مناســـبة بما 

فيـــه الكفاية.

- يجـــوز لممثـــل الحكومـــة أن يأخـــذ الكلمـــة فـــي الظروف 
نفســـها التـــي يأخـــذ فيهـــا الكلمـــة أي عضـــو مـــن أعضـــاء 

مجلـــس الإدارة، لكنـــه لا يتمتـــع بحـــق التصويـــت.

- عنـــد النظـــر فـــي المســـائل ذات الصلة بالاحتجـــاج، يعقد 
مجلـــس الإدارة جلســـات مغلقة.

- يجوز لمجلس الإدارة أن يقرر نشـــر الاحتجاج ورد الحكومة 
عليه، مع تحديد شـــكل النشر وتاريخه.

- يقـــوم مكتـــب العمـــل الدولـــي بإبـــاغ قـــرارات مجلـــس 
الإدارة إلـــى الحكومة المعنية وإلـــى المنظمة التي قامت 

بالاحتجاج.

رسم يلخص إجراءات الاحتجاج

تقديم الاحتجاجات من 
طرف منظمات العمال 

وأصحاب العمل 

يرسل مجلس 
الإدارة 

الاحتجاجات إلى 
لجنة الحرية 

يضع مجلس 
الإدارة استنتاجاته 

ويعتمد التقرير 
ويحيل الموضوع 
إلى لجنة الخبراء 

يطلب مجلس 
الإدارة تشكيل لجنة 

تقصي الحقائق 
للنظر في الأمر 
باعتباره شكوى

يعين مجلس 
الإدارة لجنة 

ثلاثية

تخطر منظمة 
العمل الدولية 

الحكومة المعنية 
وتقدم الاحتجاج 

إلى مجلس الإدارة 

تطلب اللجنة 
الثلاثية 

معلومات من 
الحكومة وتقدم 

تقريرا يتضمن 
استنتاجاتها

أو
أو
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2-  آليات الشكاوى بشأن عدم التقيد 
بالاتفاقيات المصدق عليها )المادة 62 من 

الدستور(   

أولا: الأحكام الدستورية

  أحكام المادة 26 من الدستور:

تنص المادة 26 من الدستور على ما يلي :

1.  لـــكل دولة مـــن الدول الأعضاء حق التقـــدم إلى مكتب 
العمـــل الدولي بشـــكوى ضد أي دولة عضـــو أخرى إذا رأت 
أن هـــذه الأخيـــرة لا تكفـــل الالتـــزام الفعلـــي بـــأي اتفاقية 

صدقـــت كلتاهما عليها طبقـــا لأحكام المواد الســـابقة.

2.  يجـــوز لمجلـــس الإدارة إذا رأى ذلـــك مناســـبا، وقبـــل 
إحالـــة الشـــكوى المذكورة إلـــى لجنة تحقيـــق، وفقا للنهج 
المنصـــوص عليه فيما بعـــد، أن يتصل بالحكومة المشـــكو 

منهـــا علـــى النحو الـــذي تبينه المـــادة 24.

3.  إذا لـــم يـــر مجلـــس الإدارة ضرورة لإبلاغ الشـــكوى إلى 
الحكومة المشـــكو منها، أو إذا أبلغها هذه الشـــكوى ولم 
يصلـــه منها خـــال مهلـــة معقولـــة رد يعتبره مقنعـــا، كان 
للمجلس أن يعين لجنة تحقيق لدراســـة الشـــكوى وتقديم 

بشأنها. تقرير 

4.  يجـــوز لمجلـــس الإدارة أن يأخـــذ بهذا النهج نفســـه، إما 
مـــن تلقـــاء ذاتـــه أو بنـــاءا علـــى شـــكوى يتلقاهـــا مـــن أحد 

المندوبيـــن فـــي المؤتمر.

5.  حيـــن تطـــرح علـــى مجلـــس الإدارة مســـألة نشـــأت عـــن 
تطبيـــق المـــادة 25 أو المادة 26، يكـــون من حق الحكومة 
المعنيـــة، إذا لـــم تكـــن ممثلة ســـلفا فيه، أن ترســـل ممثلا 
نظـــره  أثنـــاء  الإدارة  مجلـــس  مـــداولات  فـــي  للاشـــتراك 
فـــي المســـألة. وتخطـــر الحكومـــة المعنيـــة بالموعد الذي 
ســـتناقش فيه المســـألة قبل ذلك الموعـــد بمهلة كافية.          

  أحكام دستورية أخرى ذات علاقة بآليات الشكاوى

تضمن دســـتور المنظمـــة الدولية للعمل عـــدة مواد أخرى 
مكملـــة لأحـــكام المـــادة 26 حول آليات الشـــكاوى بشـــأن 
عـــدم التقيـــد بالاتفاقيات المصـــدق عليها، وهـــي المواد 

27 إلى 34 من الدســـتور.     

ثانيا: من بإمكانه تقديم الشكوى؟

+ إمكانيـــة تقديم الشـــكوى مـــن أي دولة مـــن الدول 
الأعضـــاء ضـــد أي دولة أخـــرى عضو.

- فـــي هـــذه الحالـــة، يجـــب أن يتعلـــق موضـــوع الاتفاقية، 
مبدئيـــا، باتفاقيـــة مصـــدق عليهـــا مـــن طـــرف الدولتيـــن 
المعنيتيـــن. لكـــن إذا تعلق الأمر بمخالفة لأحـــكام اتفاقية 
أساســـية، فإنـــه يمكـــن تقديـــم الشـــكوى مـــن طـــرف أي 
دولـــة عضو ضـــد أي دولة عضو أخرى، حتـــى إذا كانت هذه 

الأخيـــرة لـــم تصدق علـــى تلـــك الاتفاقية.   

- ليـــس مـــن الضـــروري أن تكـــون الشـــكوى قائمـــة علـــى 
أســـاس ضرر مباشـــر أصاب الدولة التي تقدمت بالشـــكوى

- لكـــن فـــي كل الحـــالات يجـــب إثبـــات أن الدولة المشـــكو 
ضدهـــا قد أخلـــت فعـــا بالتزاماتها المترتبة عـــن الاتفاقية 

التي أثيرت بشـــأنها الشـــكوى. 

+  إمكانية تقديم الشـــكوى ضـــد أي دولة عضو، وذلك 
بمبـــادرة من مجلـــس الإدارة، ســـواء من تلقاء نفســـه 
أو بنـــاء علـــى شـــكوى تلقاها مـــن أحـــد المندوبين في 
المؤتمر، اســـتنادا لأحكام الفقـــرة 4 من المادة 26 من 
الدســـتور، حيـــث جاء في هذه الفقـــرة : »يجوز لمجلس 
الإدارة أن يأخـــذ بهذا النهج نفســـه، أما مـــن تلقاء ذاته 
أو بنـــاء على شـــكوى يتلقاهـــا من أحـــد المندوبين في 
المؤتمـــر«. والمقصـــود بعبـــارة »النهـــج نفســـه« هو 

نظام الشـــكاوى التـــي تقدمها الدول.              

ثالثا: إجراءات الشكوى

بعـــد تلقي الشـــكوى من طرف مجلـــس الإدارة، يجوز لهذا 
الأخيـــر إمـــا أن يتبـــع الإجـــراء التوفيقـــي أو إحالة الشـــكوى 

إلى لجنـــة تحقيق.

- الإجراء التوفيقي

يجـــوز لمجلـــس الإدارة، إذا رأى ذلـــك مناســـبا، وقبل إحالة 
الشـــكوى إلـــى لجنـــة تحقيـــق، أن يتصـــل بالحكومـــة التـــي 
أثيـــرت ضدهـــا الشـــكوى ويدعوهـــا إلـــى تقديم الـــرد الذي 

تـــراه مناســـبا بشـــأن الموضوع.
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ينـــدرج هذا الإجراء التوفيقي ضمن أســـاليب حل المنازعات 
الدوليـــة بالطـــرق الســـلمية، حيـــث يهـــدف إلـــى التوفيـــق 
بيـــن وجهـــات النظـــر المختلفـــة بشـــأن موضوع النـــزاع، أي 
موضـــوع الشـــكوى،  بعـــد تمكيـــن الحكومـــة التـــي أثيـــرت 
ضدهـــا الشـــكوى مـــن تقديـــم إجابتهـــا فـــي أجـــل معقول، 

وذلـــك مـــن أجـــل الوصـــول إلى حـــل صلحي.  

- الإحالة إلى لجنة التحقيق

+ مـــا هـــي الحـــالات التـــي تســـتوجب إحالـــة موضـــوع 
الشـــكوى إلـــى لجنـــة تحقيـــق ؟  

يســـتنتج من أحـــكام المادة 26 من دســـتور منظمة العمل 
الدوليـــة، أن إحالـــة موضـــوع الشـــكوى إلـــى لجنـــة تحقيق 

تكون فـــي الحـــالات التالية :

- إذا لم يقتنع مجلس إدارة المنظمة بالرد الذي قدمته 	
الحكومة التي أثيرت ضدها الشـــكوى

- إذا لم يصله رد هذه الحكومة في فترة معقولة	

- إحالـــة 	 الضـــروري  مـــن  أنـــه  الإدارة  اعتبـــر مجلـــس  إذا 
موضوع الشـــكوى مباشـــرة إلى لجنة تحقيـــق دون المرور 

بالإجـــراء التوفيقـــي )الصلحـــي(

+ مـــا هـــي الإجـــراءات التـــي يقـــع إتباعهـــا أمـــام لجنة 
التحقيـــق ؟

-  ليـــس هنـــاك نظام أساســـي لهذه الإجـــراءات، وقد ترك 
مجلس إدارة المنظمة المســـألة في كل حالة من الحالات 
لتقديـــر لجنـــة التحقيـــق ذاتها، علـــى أن تتقيد هـــذه اللجنة 
بالمبـــادئ التوجيهيـــة العامـــة للمنظمـــة. وتتضمـــن تقارير 
لجـــان التحقيـــق الخاصـــة بـــكل حالـــة مـــن الحـــالات وصفـــا 
للإجـــراء المتبـــع لدراســـة الشـــكوى، بمـــا في ذلـــك كيفية 
تلقـــي البلاغات من الأطراف وســـائر الأشـــخاص المعنيين 
أو المنظمات المعنية وإجراءات عقد جلســـات الاســـتماع. 

- تتكـــون لجنـــة التحقيـــق عـــادة من ثـــاث أعضـــاء يعينهم 
مجلـــس إدارة المنظمـــة بناء على اقتراح مـــن المدير العام 
لمكتـــب العمـــل الدولـــي، ويقـــع اختيارهـــم علـــى أســـاس 
مباشـــرة  فـــي  التـــام  بالاســـتقلال  ويتمتعـــون  كفاءتهـــم 

        . عملهم

-  طبـــق مـــا نصـــت عليـــه المـــادة 27 مـــن دســـتور منظمة 
العمـــل الدوليـــة، تتعهـــد كل الـــدول الأعضاء، ســـواء كانت 
لجنـــة  مـــع  بالتعـــاون  لا،  أم  بالشـــكوى  مباشـــرة  معنيـــة 
التحقيـــق بـــأن تضـــع تحـــت تصرفهـــا جميـــع مـــا لديهـــا من 

معلومـــات ذات صلـــة بموضـــوع الشـــكوى.

رابعا: مآل الشكوى  

- إعداد تقرير لجنة التحقيق 

حســـب المـــادة 28 مـــن دســـتور منظمـــة العمـــل الدولية، 
تتولـــى لجنـــة التحقيـــق بحـــث موضـــوع الشـــكوى كامـــا، 
وتتولـــى بعـــد ذلـــك إعـــداد تقريـــر يتضمـــن النتائـــج التـــي 
توصلـــت إليهـــا بصـــدد جميـــع الوقائـــع التي تســـمح بالبت 

فـــي القضيـــة المتنـــازع عليهـــا بيـــن الأطـــراف.

 يتضمـــن تقريـــر اللجنـــة كذلـــك التوصيـــات التـــي تـــرى مـــن 
المناســـب اقتراحهـــا بشـــأن التدابيـــر التـــي ينبغـــي اتخاذها 

الشـــكوى. أســـباب  لإزالة 

تحـــدد اللجنـــة المهلـــة التـــي يجـــب أن تتخـــذ خلالهـــا هـــذه 
بير. لتدا ا

- متابعة تقرير لجنة التحقيق

حســـب المـــادة 29 مـــن دســـتور منظمـــة العمـــل الدولية، 
بإبـــاغ  الدولـــي  العمـــل  لمكتـــب  العـــام  المديـــر  يقـــوم 
تقريـــر لجنـــة التحقيـــق إلـــى مجلـــس الإدارة و إلـــى كل من 
بنشـــره. ويتكفـــل  بالشـــكوى،  العلاقـــة  ذات  الحكومـــات 

يتعيـــن على الحكومـــات المذكـــورة، خلال ثلاثة أشـــهر، أن 
تقـــوم بإعلام المدير العام لمكتـــب العمل الدولي بقبولها 

أو عـــدم قبولهـــا للتوصيات الواردة فـــي تقرير اللجنة.

فـــي صـــورة عـــدم قبولهـــا لهـــذه التوصيـــات، يتعيـــن على 
الحكومـــات المعنيـــة أن تعلم المدير العـــام لمكتب العمل 
الدولـــي عمـــا إذا كانـــت ترغب فـــي أن تحال الشـــكوى إلى 

محكمـــة العـــدل الدولية.

- قرارات محكمة العدل الدولية

لا يمكـــن الالتجـــاء إلـــى محكمـــة العـــدل الدوليـــة إلا إذا 
وافقـــت علـــى ذلـــك جميع الـــدول المعنيـــة بالنـــزاع، وفي 
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صـــورة رفـــض أي دولة من هذه الـــدول أن يقع عرض النزاع 
علـــى المحكمة، فإن هـــذه الأخيرة لا يمكن لهـــا النظر في 

الشكوى.   

إذا وافقـــت جميـــع الدول المعنيـــة على عـــرض النزاع على 
محكمـــة العـــدل الدولية، فإن هـــذه المحكمة تصـــدر قرارا 
قضائيـــا ملزمـــا ونهائيـــا، بمعنى أن هـــذا القـــرار ليس قابلا 
لأن يقـــع الطعـــن فيه، حيث نصـــت المادة 31 من دســـتور 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة علـــى أن يكـــون قـــرار محكمـــة 
العدل الدولية نهائيا بشـــأن أي شـــكوى أو مســـألة أحيلت 

إليهـــا عمـــا بالمـــادة 29 من هذا الدســـتور.

تتمتـــع محكمـــة العـــدل الدولية بنفوذ واســـع، حيث يمكن 
لهـــا أن تثبـــت أو تعـــدل أو تلغـــي أي نتائـــج أو توصيـــات 
تضمنهـــا تقريـــر لجنة التحقيق، حســـبما نصت عليـــه المادة 

32 مـــن دســـتور المنظمة.

- الإجـــراءات المترتبـــة عـــن عـــدم تنفيـــذ توصيـــات لجنـــة 
الدوليـــة العـــدل  محكمـــة  أو  التحقيـــق 

نصت المادة 33 من دســـتور منظمـــة العمل الدولية على 
أنـــه إذا تخلفـــت أي دولـــة عضو، خـــال المهلـــة المحددة، 
عـــن تنفيذ التوصيـــات التـــي يتضمنها تقرير لجنـــة التحقيق 
أو قـــرار محكمـــة العـــدل الدولية، يجوز لمجلـــس الإدارة أن 
يوصـــي المؤتمـــر بالإجـــراء الـــذي يبدو لـــه مناســـبا وكفيلا 
بضمـــان الامتثـــال لتلـــك التوصيـــات، مثـــل التوقـــف عـــن 
التعـــاون الفنـــي مـــع تلـــك الدولـــة أو قطـــع المســـاعدات 
المقدمـــة لهـــا، أو اســـتبعاد حكومتهـــا من المشـــاركة في 
اجتماعـــات ومؤتمرات وملتقيات منظمـــة العمل الدولية.

وحســـب المـــادة 34 من دســـتور منظمة العمـــل الدولية، 
التوصيـــات  تنفيـــذ  عـــن  تخلفـــت  التـــي  للحكومـــة  يمكـــن 
الصـــادرة عن لجنة التحقيق أو عـــن محكمة العدل الدولية، 
أن تعلـــم مجلـــس الإدارة ، فـــي أي وقـــت، بأنهـــا اتخـــذت 
التدابيـــر اللازمـــة لتنفيذ تلـــك التوصيات لجنـــة التحقيق أو 
التوصيـــات، وأن تطلـــب من مجلـــس الإدارة تشـــكيل لجنة 
تحقيـــق للتثبت مـــن صحة أقوالهـــا. فإذا ثبتـــت صحة هذه 
الأقـــوال، يتعين على مجلس الإدارة أن يوصي فورا بوقف 
أي إجـــراء يكـــون قـــد اتخذ عملا بالمـــادة 33 المشـــار إليها.  

رسم بياني يلخص إجراءات الشكوى

تقديم الشكوى من 
طرف دولة عضو 

أو مندوب بمؤتمر 
العمل الدولي أو 

مجلس الإدارة

يحيل مجلس 
الإدارة الشكاوى 

المتعلقة بالحقوق 
النقابية إلى لجنة 

الحرية النقابية

يجوز لمجلس 
الإدارة تعيين 

لجنة

تفحص لجنة 
التحقيق الشكوى 
وتعتمد تقريرها 
متضمنا التوصيات

تقبل الحكومة 
التوصيات أو تطعن 
فيها أمام محكمة 

العدل الدولية

تنشر منظمة 
العمل الدولية 

التقرير

يجوز لمجلس 
الإدارة اتخاذ إجراء 

وفقا للمادة 

يحيط مجلس 
الإدارة علما 

بالتقرير ويحيل 
الموضوع إلى 
لجنة الخبراء 
للمتابعة  

أو
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3-   آليات الشكاوى بشأن انتهاكات الحرية 
النقابية 

يتبـــوأ مبدأ الحريـــة النقابية مكانة رئيســـية ضمـــن المعايير 
الصـــادرة عـــن منظمـــة العمـــل الدولية، حيث يجد أساســـه 
في دســـتور هـــذه المنظمة، كمـــا وقع إقراره فـــي العديد 
مـــن الاتفاقيات الدوليـــة، ومنها الاتفاقيتان الأساســـيتان 
رقم 87 لســـنة 1984 ورقم 98 لسنة 1949. وقصد ضمان 
احتـــرام مبدأ الحريـــة النقابية، وضعت جملـــة من الإجراءات 
الخاصـــة بشـــأن النظر في الشـــكاوى المتعلقـــة بانتهاكات 
الحقـــوق النقابيـــة، وتســـتند هـــذه الإجراءات إلـــى الأحكام 
التـــي اعتمدها مجلس إدارة مكتـــب العمل الدولي باتفاق 
مشـــترك مـــع المجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي للأمـــم 
المتحـــدة ســـنة 1950. كمـــا تســـتند تلـــك الإجـــراءات إلـــى 
قـــرارات لاحقـــة اتخذهـــا مجلـــس الإدارة في عـــدة دورات، 
الحريـــة  لجنـــة  التـــي اعتمدتهـــا  القـــرارات  بعـــض  وكذلـــك 

النقابية نفســـها.     

أولا: لجنة الحرية النقابية التابعة لمجلس الإدارة

+ تشكيل اللجنة    

تعـــود نشـــأة لجنة الحريـــة النقابيـــة إلى ســـنة 1951،  هي 
هيئـــة ثلاثيـــة تابعـــة لمجلـــس الإدارة، وتتكون من تســـعة 
أعضـــاء قارييـــن وتســـعة أعضـــاء مناوبيـــن، يمثلـــون بصفة 
العمـــل  وأصحـــاب  الحكومـــات  مجموعـــات  متســـاوية 
رئيـــس  إلـــى  بالإضافـــة  الإدارة،  مجلـــس  فـــي  والعمـــال 
مســـتقل )شـــخصية ليس لها صفة عضـــو بمجلس الإدارة(. 

ولا يجـــوز أن يشـــارك فـــي مـــداولات اللجنـــة أي ممثـــل أو 
مواطـــن مـــن الدولة التي ضدها الشـــكوى، أو أي شـــخص 
يتولـــى منصبا شـــخصيا فـــي المنظمة الوطنيـــة للعمال أو 

لأصحاب العمـــل المتقدمة بالشـــكوى.

تجتمـــع اللجنـــة ثلاث مـــرات في الســـنة. وتكون جلســـاتها 
مغلقـــة ووثائق عملها ســـرية.

+ اختصاص اللجنة  

تختـــص اللجنـــة بالنظـــر فـــي الشـــكاوى المتعلقـــة بوجـــود 
انتهـــاكات بشـــأن الحقـــوق النقابيـــة مـــن طـــرف أي دولـــة 
عضـــو بمنظمـــة العمل الدولية، ســـواء كانت هـــذه الدولة 
قـــد صدقت على الاتفاقيـــات ذات الصلة بالحريـــة النقابية 

أم لـــم تصـــدق عليها.

 وتتمثـــل مهمة اللجنة في تحديد ما إذا كانت التشـــريعات 
والممارســـات المتبعـــة فـــي الـــدول المعنيـــة متلائمة مع 
مبـــادئ الحريـــة النقابيـــة والمفاوضة الجماعية المكرســـة 

فـــي اتفاقيـــات العمل الدوليـــة  ذات الصلة.  

اعتبـــرت اللجنـــة أنه ليـــس من اختصاصهـــا اتخاذ قـــرار حول 
وجود انتهاكات تتعلـــق بالاتفاقيات الصادرة عن المنظمة 
بشـــأن ظروف العمل، حيث أن الادعاءات المثارة لا تتعلق 

النقابية. بالحرية 

كمـــا اعتبـــرت اللجنـــة أن المســـائل المتعلقـــة بتشـــريعات 
الضمـــان الاجتماعـــي لا تنـــدرج فـــي نطـــاق اختصاصهـــا.

عندمـــا تعتبر الحكومة المعنية أن الادعاءات المثارة ترتبط 
بمســـائل سياســـية بحتة، تقرر اللجنة أنـــه ينبغي بحث هذه 
الادعـــاءات فـــي جوهرهـــا، حتـــى إذا كان مـــن المحتمـــل أن 
تكتســـي طابعـــا سياســـيا في الأصـــل أو تبين وجـــود بعض 
الجوانـــب السياســـية، طالمـــا أنهـــا تتنـــاول مســـائل تتعلق 

مباشـــرة بممارســـة الحقوق النقابية.

يمكـــن للجنـــة أن تراعـــي الظـــروف الوطنيـــة الخاصـــة بكل 
دولـــة، مثـــل تاريـــخ علاقـــات العمـــل والســـياق الاجتماعي 
والاقتصـــادي، لكنهـــا تعتبر أن مبادئ الحريـــة النقابية التي 
تقرهـــا المعايير الدولية تنطبق بشـــكل موحـــد وثابت على 

كل البلـــدان الأعضـــاء بمنظمة العمـــل الدولية.

إذا كانـــت الادعـــاءات المثـــارة لا تتعلـــق بنـــص لـــه قـــوة 
القانـــون وإنمـــا بمشـــروع قانون، تعتبـــر اللجنـــة أن ذلك لا 
يمنعهـــا من إبداء رأيها في موضـــوع الادعاءات المطروحة 
أمامهـــا، بـــل ترى أنه مـــن المرغوب، في مثل هـــذه الحالة، 
أن تحـــاط الحكومـــة والجهة صاحبة الشـــكوى علما بوجهة 
نظـــر اللجنـــة بشـــأن مشـــروع القانـــون قبـــل إصـــداره، حتى 
يتســـنى للحكومـــة أن تبـــادر بإدخـــال التعديـــات الضرورية 

. عليه

عندمـــا تنص القوانين فـــي أي دولة على إجـــراءات للطعن 
للحقـــوق  انتهـــاكات  فـــي  وطنيـــة  قضائيـــة  هيئـــة  أمـــام 
النقابيـــة، فـــإن اختصـــاص اللجنة فـــي النظر في الشـــكوى 
يبقـــى قائما ولا يتقيد بمدى اســـتنفاذ الإجراءات الوطنية، 
لكـــن يمكن لهـــا أن تعلق النظـــر في الدعوى لفتـــرة زمنية 
معقولـــة ريثمـــا تصـــدر تلـــك الهيئـــة قرارها، شـــريطة أن لا 

يضـــر التأخيـــر بالجهة التـــي تدعي انتهـــاك حقوقها.
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 ثانيا: إجراءات الشكوى أمام لجنة الحرية النقابية    

+ شروط قبول الشكاوى من طرف اللجنة

يجب أن تكون الشـــكاوى صـــادرة عن منظمـــات العمال أو 
منظمـــات أصحاب العمـــل أو الحكومات.

يمكـــن أن تكـــون الشـــكوى صـــادرة عـــن منظمـــة وطنيـــة 
معنيـــة بالمســـألة مباشـــرة، أو منظمـــة دوليـــة لأصحـــاب 
العمل أو للعمال لها صفة استشـــارية لدى منظمة العمل 
الدوليـــة، أو أي منظمـــة دوليـــة أخرى لأصحـــاب العمل أو 
للعمـــال، عندما تكـــون الادعـــاءات متصلة بمســـائل تمس 

بشـــكل مباشـــر منظمات تنتمـــي إليها.

تتمتـــع اللجنة بكامـــل الحرية في أن تقرر مـــا إذا كان يمكن 
اعتبـــار منظمة مـــا على أنهـــا منظمة للعمـــال أو لأصحاب 
العمـــل فـــي مفهـــوم دســـتور منظمـــة العمـــل الدوليـــة، 
وهي ليســـت مقيدة بـــأي تعريف وطني لهـــذا المصطلح.

لا تعتبر الشـــكوى غير مقبولة لمجرد أن الحكومة المعنية 
قـــد حلـــت أو طلـــب أن تحـــل المنظمـــة التـــي تـــم تقديـــم 
الشـــكوى بالنيابـــة عنهـــا، أو لأن الشـــخص أو الأشـــخاص 
الذيـــن تقدمـــوا بالشـــكوى طلبوا اللجـــوء خـــارج البلد الذي 

ينتمـــون له.

عدم الاعتراف رســـميا بمنظمة مـــن المنظمات من طرف 
الدولـــة المعنيـــة لا يبـــرر رفـــض الادعـــاءات التـــي تضمنتها 
الشـــكوى، وذلـــك عندما يكـــون واضحا أن لهـــذه المنظمة 

وجـــودا فعليا علـــى الأقل.

فـــي الحـــالات التـــي يطلـــب فيهـــا مـــن اللجنـــة أن تنظـــر 
فـــي شـــكوى مقدمـــة مـــن منظمـــة لا توجـــد بشـــأنها أي 
معلومـــات دقيقة، يجـــوز للمدير العـــام أن يطلب من هذه 
المنظمـــة توفير معلومات بشـــأن عـــدد أعضائها ونظامها 
الأساســـي وفروعهـــا الوطنيـــة أو الدولية، وغيـــر ذلك من 
المعلومـــات التـــي قـــد تكـــون مفيـــدة لمعرفـــة مـــا تمثله 

المنظمـــة صاحبـــة الشـــكوى فـــي الواقع.

مبدئيـــا، لا تراعي اللجنة الشـــكاوى المقدمة من أشـــخاص 
طلبـــوا عـــدم ذكر أســـمائهم أو مصدر الشـــكوى، خوفا من 
التعـــرض لأعمال انتقامية. لكن إذا أبلـــغ المدير العام لجنة 
الحريـــة النقابية بأن الشـــكوى تشـــمل ادعـــاءات على درجة 
مـــن الخطـــورة لـــم تنظـــر فيهـــا اللجنـــة ســـابقا، فإنـــه يجوز 

للجنـــة أن تقـــرر أي إجراء ينبغـــي اتخاذه فيمـــا يتعلق بهذه 
الشكوى.     

يجـــب أن تكـــون الشـــكوى مكتوبـــة وموقعـــة مـــن طـــرف 
ممثـــل عـــن الهيئـــة المخـــول لهـــا تقديمهـــا، كمـــا يجب أن 
تكـــون مدعمـــة بالأدلـــة والبراهيـــن عـــن حصـــول انتهاكات 

محـــددة بشـــأن الحقـــوق النقابيـــة. 

اعتبـــرت اللجنـــة أنـــه لا يمكـــن أن تعيـــد فتح الدعـــوى التي 
ســـبق لها أن نظرت في جوهرهـــا وقدمت توصيات نهائية 
بشـــأنها إلـــى مجلـــس الإدارة، إلا في حـــال تقديـــم براهين 

جديـــدة وإحاطتهـــا علما بها.

+ إمكانية تأجيل النظر في بعض الحالات

يمكـــن أن تتقـــدم المنظمـــة صاحبة الشـــكوى أو الحكومة 
المعنيـــة بطلـــب تأجيـــل النظـــر فـــي موضـــوع الشـــكوى، 
علـــى أن تبـــت اللجنـــة فـــي المســـألة بحرية كاملـــة، وذلك 
بعـــد تقييـــم الأســـباب المقدمة بغيـــة تعليل هـــذا الطلب 

والظـــروف المحيطـــة بهـــذه الحالة.  

+ سحب الشكاوى

يمكـــن أن تقـــدم المنظمة الشـــاكية مطلبـــا للجنة من أجل 
ســـحب الشـــكوى، لكـــن مـــآل هـــذا المطلب يتوقـــف على 
تقديـــر اللجنـــة التـــي تتمتـــع وحدهـــا بالقـــدرة علـــى تقييم 
الأســـباب المعروضـــة عليها بغية تعليل ســـحب الشـــكوى 
وتســـعى إلـــى معرفة مـــا إذا كانت تلك الأســـباب حقيقية 
وأن طلب الســـحب قـــدم من طرف المنظمة باســـتقلالية 
تامـــة وليـــس نتيجـــة ضغوطـــات مارســـتها الحكومـــة على 

هـــذه المنظمة.    

+ صلاحيات اللجنة وتنظيم عملها

يحيـــل المدير العـــام إلـــى لجنة الحريـــة النقابية الشـــكاوى 
النقابيـــة  للحقـــوق  محـــددة  بانتهـــاكات  تتعلـــق  لا  التـــي 
قصـــد إبـــداء وجهة نظرهـــا. وتقـــرر اللجنة مـــا إذا كان ذلك 
يســـتدعي اتخـــاذ أي تدبيـــر بهـــذا الصـــدد. وفـــي مثل هذه 
الحـــالات، لا يكـــون المديـــر العـــام ملزمـــا بانتظـــار اجتمـــاع 
اللجنـــة، بـــل يمكنـــه أن يتصـــل مباشـــرة بالمنظمـــة صاحبة 
الشـــكوى لإعلامهـــا أن اختصـــاص اللجنـــة لا يجيـــز لهـــا أن 
تتنـــاول المســـائل غيـــر المتعلقـــة بالحريـــة النقابيـــة، داعيا 
إياهـــا أن تحـــدد النقـــاط المعينة التـــي ترغب فـــي أن تنظر 

فيهـــا اللجنـــة فـــي علاقـــة بالحقـــوق النقابية.                 
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يقـــوم المديـــر العام، عند اســـتلام شـــكوى جديـــدة تتعلق 
بحـــالات محـــددة مـــن انتهـــاكات الحريـــة النقابيـــة، بإبـــاغ 
الجهـــة صاحبة الشـــكوى بأنـــه ينبغي لها أن ترســـل إليه أية 
معلومـــات قد ترغب في تقديمها دعما للشـــكوى، وذلك 
خلال مهلة شـــهر واحـــد. وفي حال تم إرســـال المعلومات 
الداعمـــة للشـــكوى، بعـــد انقضـــاء الأجـــل المذكـــور، فإنـــه 
يجـــوز للجنـــة أن تقبل هـــذه المعلومـــات باعتبارها تشـــكل 
براهيـــن جديدة إذا تبين لها أن الجهة التي أثارت الشـــكوى 
لـــم تكـــن في وضع يســـمح لها بـــأن تقدمها ضمـــن المهلة 
الزمنيـــة المحـــددة. وإذا لـــم تقدم الجهة صاحبة الشـــكوى 
المعلومـــات اللازمـــة لدعـــم هذه الشـــكوى خـــال المهلة 
المحـــددة بشـــهر، فإنه يعود إلى اللجنـــة أن تقرر ما إذا كان 
من المناســـب اتخـــاذ تدبير إضافـــي في هذا الصـــدد أم لا.

يمكـــن للمكتـــب أن يطلـــب فـــي أي وقـــت مـــن الأوقـــات 
مـــن الجهة الشـــاكية تحديد الانتهاكات موضوع الشـــكوى 

عندمـــا لا تكـــون هـــذه الشـــكوى مفصلة بشـــكل واضح.

يقـــوم المكتـــب بإبـــاغ الادعاءات إلـــى الحكومـــة المعنية 
للـــرد عليهـــا خلال مهلـــة معينة. 

تقـــرر اللجنـــة إثـــر ذلـــك إمـــا التوصل إلـــى اســـتنتاجات حول 
موضوع الشـــكوى أو تطلب من الحكومـــة المعنية تقديم 

معلومـــات إضافية. 

يمكـــن للجنـــة أن توصـــي مجلـــس الإدارة بإبـــاغ الحكومة 
المعنيـــة بالاســـتنتاجات التـــي توصلـــت إليهـــا، مـــع توضيح 
النقـــاط التـــي فيها إخـــال أو قصور، داعية إياهـــا إلى اتخاذ 
التدابيـــر اللازمـــة لتصحيحهـــا وإعـــام اللجنـــة بمعلومـــات 

إضافية عـــن هـــذه التدابير..

يمكـــن أن تدعـــو اللجنـــة رئيســـها لإجـــراء مشـــاورات مـــع 
الوفـــد الحكومي خـــال مؤتمر العمـــل الدولي واســـترعاء 
انتبـــاه هـــذا الوفـــد إلى خطـــورة بعض الأوضاع ومناقشـــة 
الوســـائل المختلفـــة التـــي من شـــأنها أن تؤدي إلـــى حلها.

فـــي الكثيـــر مـــن الأحيان، يقـــع إرســـال ممثل عـــن منظمة 
العمـــل الدوليـــة إلـــى البلد المعنـــي، من أجل جمـــع المزيد 
من المعلومات حول موضوع الشـــكوى والقيام باتصالات 
مباشـــرة مع ممثلـــي الحكومـــة والأطراف الأخـــرى، قصد 
تذليـــل الصعوبـــات المطروحة، وذلك خلال أيـــة مرحلة من 
الإجـــراءات. لكـــن لا يمكن إرســـاء مثل هـــذه الاتصالات إلا 

بدعـــوة مـــن الحكومة المعنيـــة أو موافقتها.

بالإضافـــة لذلك، في الحالات التي تتضمن فيها الشـــكوى 
ادعـــاءات ذات خطـــورة، يجـــوز للمدير العام، بعـــد الحصول 
يعيـــن  أن  اللجنـــة،  رئيـــس  مـــن  مســـبقة  موافقـــة  علـــى 
ممثـــا يكلـــف بمهمة للقيـــام باتصالات أولية بالســـلطات 
المعنيـــة قصـــد إبلاغهـــا بالمشـــاغل الناجمة عـــن الأحداث 
الـــوارد ذكرهـــا في الشـــكوى، والحصـــول علـــى ردة فعلها 
الأولـــى وكذلـــك حثها علـــى أن تقدم بأســـرع وقت ممكن 
ردا مفصـــا يتضمـــن ملاحظـــات الحكومة على الشـــكوى. 
ويجـــب أن يكـــون بإمـــكان ممثـــل المديـــر العـــام أن يجتمع 
بحريـــة مـــع جميـــع الأطـــراف المعنيـــة. وعند الانتهـــاء من 
مهمتـــه، يعد ممثل المديـــر العام تقريرا يقـــدم إلى اللجنة 

خـــال اجتماعهـــا التالي للنظـــر فيه. 

تقـــرر اللجنـــة، حســـب تقديرهـــا للظـــروف الخاصـــة بالحالـــة 
المعروضـــة عليهـــا، مـــا إذا كان ينبغي لها أن تســـتمع خلال 
الجلســـات إلـــى الأطـــراف المعنيـــة بغيـــة الحصـــول علـــى 
معلومـــات أشـــمل حـــول موضـــوع الشـــكوى، وخاصة في 
الحـــالات التي يوجـــد فيها تضـــارب في البيانـــات المقدمة 
مـــن جهـــة، والمنظمـــة  المعنيـــة،  الحكومـــة  مـــن طـــرف 
الشـــاكية، من جهة أخرى، بشـــأن بعض المســـائل المهمة، 
بغيـــة الســـعي إلـــى التوفيـــق بيـــن الطرفيـــن على أســـاس 

احتـــرام مبـــادئ الحريـــة النقابية.

تأخـــذ اللجنـــة قراراتها في الواقـــع العملي بتوافـــق الآراء، 
وتقـــدم اســـتنتاجاتها وتوصياتها إلى مجلـــس الإدارة.

وفـــي جميع الحالات التي تقترح فيهـــا اللجنة على مجلس 
الإدارة أن يقـــدم توصيـــات إلـــى إحدى الحكومـــات، تضيف 
اللجنـــة إلـــى اســـتنتاجاتها المتعلقـــة بهـــذه الحالـــة فقـــرة 
تقتـــرح فيها دعـــوة الحكومـــة المعنية إلـــى أن تحدد خلال 
مهلـــة زمنيـــة معقولة الإجـــراءات التـــي تتخذها بنـــاء على 
التوصيـــات الموجهـــة إليهـــا. كمـــا قـــد توصي اللجنـــة أيضا 
بإحالـــة الموضـــوع إلـــى لجنـــة التوفيق وتقصـــي الحقائق. 

ثالثا: لجنة التوفيق وتقصي الحقائق بشأن الحرية 
النقابية

+ تشكيل لجنة التوفيق وتقصي الحقائق

تتكون هذه اللجنة من تســـعة أشـــخاص مستقلين يعينهم 
مجلـــس الإدارة ويعملـــون عادة في شـــكل مجموعات من 

أشخاص. ثلاثة 
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+ اختصاص اللجنة وإجراءاتها

تنظـــر اللجنة في شـــكاوى انتهاكات الحريـــة النقابية، التي 
يحيلهـــا إليهـــا مجلـــس الإدارة، بمـــا فـــي ذلك الإحالـــة بناء 

علـــى طلـــب الحكومة التـــي أثيرت ضدها الشـــكوى.

وقـــد تكون الشـــكاوى متعلقة بدول أعضـــاء صادقت على 
الاتفاقيات بشـــأن الحرية النقابيـــة، أو بالدول الأعضاء التي 
لـــم تصـــدق علـــى الاتفاقيـــات ذات الصلـــة والتـــي وافقت 
علـــى إحالـــة الشـــكوى إلـــى اللجنـــة، أو كذلـــك الـــدول غير 
الأعضـــاء فـــي منظمـــة العمل الدوليـــة، لكنهـــا أعضاء في 
الأمـــم المتحدة، وذلـــك عندما يبادر المجلـــس الاقتصادي 
والاجتماعـــي التابع للأمـــم المتحدة بإحالـــة الموضوع الى 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة ووافقـــت الدولـــة المعنية على 

الإحالة. 
تعتمـــد اللجنـــة عمومـــا علـــى إجـــراءات مماثلـــة لإجـــراءات 
لجنة التحقيق التي تتدخل لدراســـة الشـــكاوى بشـــأن عدم 
تقيد الـــدول الأعضاء بالاتفاقيات المصدق عليها اســـتنادا 
لأحـــكام المـــادة 26 من دســـتور منظمـــة العمـــل الدولية 

)انظر ســـابقا(.

بعـــد اســـتكمال النظر في موضوع الشـــكوى، تقوم اللجنة 
بإعـــداد تقرير يتضمن النتائج التي اســـتخلصتها والتوصيات 
التـــي يمكـــن أن تقترحهـــا بصـــدد التدابيـــر الضروريـــة لإزالة 
أســـباب الشـــكوى، مع تحديد مهلة للحكومـــة قصد اتخاذ 
هـــذه التدابير. ويقوم المدير العـــام لمكتب العمل الدولي 
بإبـــاغ تقرير اللجنـــة إلى مجلـــس الإدارة للمتابعة، علما أن 

تقارير اللجنة يقع نشـــرها.           
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الجزء الثاني
نظام التقارير عن اتفاقيات العمل الدولية
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الفقرة الأولى:
التقارير عن الاتفاقيات المصدق عليها

1-   الالتزام بتقديم التقارير عن الاتفاقيات 
المصدق عليها

عـــن  دوريـــة  تقاريـــر  بتقديـــم  الأعضـــاء  الـــدول  التـــزام  إن 
الاتفاقيـــات التـــي صدقت عليها يجد أساســـه في دســـتور 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة، وتحديـــدا فـــي المـــادة 22 من 
الدســـتور التـــي نصـــت علـــى مـــا يلـــي : تتعهـــد كل دولـــة 
عضـــو بتقديم تقرير ســـنوي إلى مكتـــب العمل الدولي عن 
التدابيـــر التـــي اتخذتهـــا مـــن أجل إنفـــاذ أحـــكام الاتفاقيات 
التـــي تكون طرفا فيهـــا. ويتم إعداد هذه التقارير بالشـــكل 
الـــذي يحـــدده مجلـــس الإدارة، متضمنـــة مـــا يطلبـــه مـــن 

بيانات.

ويكتســـي هذا الالتزام بتقديم تقارير دورية عن الاتفاقيات 
المصـــدق عليها أهمية كبيـــرة أحد الآليـــات الضرورية التي 
تمكـــن منظمـــة العمل الدولية من متابعـــة ومراقبة مدى 
احترام الـــدول الأعضاء لتعهداتها المترتبـــة عن مصادقتها 

على تلـــك الاتفاقيات.

لهـــذا تخضـــع جميع الـــدول الأعضاء لهـــذا الالتـــزام، بقطع 
النظـــر عـــن وجـــود أو عـــدم وجـــود أي إخلال فـــي تطبيقها 
للاتفاقيـــات التـــي صدقـــت عليهـــا، أو عمـــا إذا كان هنـــاك 
احتجـــاج أو شـــكوى ضدهـــا بســـبب عـــدم احترامهـــا لهـــذه 
بمجـــرد  ملزمـــة،  تكـــون  عضـــو  دولـــة  فـــكل  الاتفاقيـــات. 
اكتســـابها لعضوية منظمـــة العمل الدوليـــة، بالتعاون مع 
هـــذه الأخيـــرة واحتـــرام تعهداتهـــا تجاههـــا وإمدادها بكل 
المعلومـــات الضرورية التي تســـاعدها على ضمـــان احترام 
اتفاقيـــات العمـــل الدولية من طـــرف كل البلـــدان وحماية 

حقـــوق العمـــال وفقـــا لما يقـــره دســـتور المنظمة.           

2-   إجراءات إعداد وتقديم التقارير

نظـــرا للحجـــم الكبير مـــن التقارير عن الاتفاقيـــات المصدق 
عليهـــا، بحكـــم تطـــور عـــدد هـــذه الاتفاقيات، أقـــر مجلس 
الإدارة أن يقـــع التخفيـــف في نظام تقديـــم التقارير وذلك 
بغيـــة التخفيـــف مـــن الأعباء التـــي تثقل كاهـــل الحكومات 
وأجهـــزة منظمـــة العمل الدوليـــة. فبعد أن كانـــت التقارير 
تقـــدم ســـنويا، صـــار النظـــام الـــذي بـــدأ تطبيقه منذ ســـنة 
الاتفاقيـــات  بشـــأن  التقاريـــر  تقديـــم  يســـتوجب   2003
المصدق عليها كل ســـنتين بالنسبة للاتفاقيات الأساسية 

واتفاقيـــات الإدارة الســـديدة، وكل خمس ســـنوات لجميع 
النظـــام  صـــار   ،2012 ســـنة  ومنـــذ  الأخـــرى.  الاتفاقيـــات 
الجديـــد يقوم على تمديد دورة تقديم التقارير من ســـنتين 
إلـــى ثلاث ســـنوات فيمـــا يتعلـــق بالاتفاقيات الأساســـية 

واتفاقيـــات الإدارة الســـديدة.

وترســـل خطابـــات طلـــب التقاريـــر عـــن تطبيـــق الاتفاقيات 
المصـــدق عليها إلـــى الحكومات في شـــهر شـــباط/ فبراير 
من كل ســـنة، وترفق بقائمة الاتفاقيات التي يجب تقديم 
التقاريـــر المفصلـــة والمبســـطة عنهـــا، كمـــا ترفـــق نماذج 
التقاريـــر التـــي اعتمدهـــا مجلـــس الإدارة في حالـــة التقارير 
المفصلة، واســـتبيانات أقصر في حالة التقارير المبســـطة، 
ونســـخ من الملاحظـــات والطلبات المباشـــرة الصادرة عن 
لجنـــة الخبراء والتي يجب إرســـال الردود عليها، ونســـخ عن 
أي مناقشـــة لأي حالـــة فرديـــة يجـــب تقديم تقريـــر حولها 
إلـــى لجنـــة المؤتمـــر المعنيـــة بتطبيـــق المعاييـــر، وكذلك 
مذكرات إرشـــادية بشـــأن المســـائل الواجـــب مراعاتها عند 

إعـــداد التقارير.

كما ترســـل نســـخ من طلبات التقارير والتعليقات المتصلة 
بهـــا، والصادرة عن لجنـــة الخبراء، إلى المنظمـــات الوطنية 

للعمـــال ولأصحاب العمل. 

وحســـب الفقـــرة 1 مـــن المـــادة 23 مـــن دســـتور منظمـــة 
المؤتمـــر  علـــى  العـــام  المديـــر  يعـــرض  الدوليـــة،  العمـــل 
بهـــا  أبلغتـــه  التـــي  للتقاريـــر  التاليـــة ملخصـــا  دورتـــه  فـــي 
الـــدول الأعضاء عـــن تطبيـــق الاتفاقيات المصـــدق عليها. 
وبالإضافـــة لذلك، يقـــوم مكتب العمل الدولي، بواســـطة 
باستنســـاخ  المعاييـــر،  بتطبيـــق  المعنيـــة  اللجنـــة  أمانـــة 
التقاريـــر عـــن الاتفاقيـــات المصـــدق عليهـــا المتوفـــرة كي 

يتـــاح الاطـــاع عليهـــا فـــي المؤتمـــر عنـــد الطلـــب.            

3-   محتوى التقارير

أولا: التقارير المفصلة

يتعين تقديم تقارير مفصلة في الحالات التالية:

- إذا كانـــت هنـــاك تغييـــرات هامة فـــي تطبيـــق الاتفاقية 
المصـــدق عليهـــا، كأن يقـــع مثـــا اعتمـــاد تشـــريع جوهري 
جديـــد أو غيـــر ذلك مـــن التغييـــرات التي تؤثر علـــى تطبيق 
الاتفاقيـــة، حيـــث يتعيـــن علـــى الـــدول الأعضـــاء فـــي مثل 

هـــذه الحـــالات أن تبـــادر هـــي إلـــى تقديم تقريـــر مفصل.
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- عندمـــا تطلـــب لجنة الخبـــراء أو لجنة المؤتمـــر من الدولة 
اتفاقيـــة مصـــدق  حـــول  تقريـــر مفصـــل  المعنيـــة تقديـــم 
عليهـــا. ويمكن للجنة الخبراء أن تطلـــب ذلك بصفة صريحة 
فـــي حاشـــية توردها فـــي الملاحظـــة أو الطلب المباشـــر، 
كمـــا يمكـــن للجنـــة المؤتمـــر أن تطلـــب ذلـــك عنـــد اعتماد 

استنتاجاتها.

- يطلـــب أيضـــا تقديم تقريـــر أولي مفصل في الســـنة التي 
تلي الســـنة التـــي تصبـــح فيهـــا الاتفاقية المصـــدق عليها  

ســـارية المفعول بالنســـبة للدولـــة المعنية. 

وينبغـــي أن توضـــع التقارير المفصلة وفقـــا للنموذج الذي 
أقـــره مجلـــس الإدارة بالنســـبة لـــكل اتفاقيـــة. ويبيـــن هذا 
النمـــوذج الأحـــكام الجوهريـــة مـــن الاتفاقية التـــي يطلب 
تقديـــم المعلومـــات بشـــأنها، مثلما يتضمن أســـئلة خاصة 
فيمـــا يتعلق ببعض الأحكام الجوهرية. وينبغي أن تســـاعد 
الأجوبـــة التـــي تعطـــى عـــن هـــذه الأســـئلة علـــى إعـــداد 
المعلومـــات التـــي تمكـــن هيئـــات الإشـــراف مـــن تقييـــم 
طريقـــة تطبيـــق الاتفاقيـــة. كمـــا يتعيـــن وفـــق النمـــوذج 
العـــادي للتقارير تقديـــم معلومات حول المســـائل التالية: 

- ســـرد القوانين واللوائح الوطنيـــة ذات العلاقة بموضوع 
الاتفاقية

- تحديـــد حـــالات الاســـتبعاد والاســـتثناء وغيـــر ذلـــك مـــن 
تطبيـــق  بمجـــال  يتعلـــق  فيمـــا  بهـــا  المســـموح  القيـــود 

المعنيـــة الدولـــة  داخـــل  الاتفاقيـــة 

- إعطـــاء معلومـــات مفصلـــة، بالنســـبة لـــكل مـــادة، عـــن 
الأحكام التشـــريعية أو التدابير الأخـــرى التي تتعلق بتنفيذ 

الاتفاقيـــة المصـــدق عليها

- فيمـــا يتعلـــق بأثـــر التصديـــق، يطلـــب تقديـــم معلومات 
بشـــأن أي أحكام دســـتورية تمنح الاتفاقية المصدقة قوة 
القانون الوطني وبشـــأن التدابيـــر الإضافية المتخذة لجعل 
الاتفاقيـــة نافـــذة. وفـــي هـــذا الصـــدد، يتعيـــن بالخصوص 
اتخـــاذ تدابيـــر خاصـــة من أجـــل إلغـــاء أي تضارب بيـــن أحكام 
الاتفاقيـــة وبين القوانين والممارســـات الوطنيـــة، والتأكد 
مـــن اطلاع جميع المعنييـــن، وبالخصوص منظمات العمال 
وأصحـــاب العمـــل والهيئـــات القضائيـــة ومفتشـــي العمل 
والهيئـــات الإداريـــة الأخـــرى، علـــى إدراج أحـــكام الاتفاقية 
فـــي القانـــون الوطنـــي والتأكد من إســـداء المشـــورة لهم 

كلمـــا كانـــت هناك حاجـــة لذلك.

- إذا كانـــت لجنة الخبراء أو لجنـــة المؤتمر المعنية بتطبيق 
المعاييـــر قـــد أبدت تعليقـــات أو طلبت معلومـــات، ينبغي 
أن يتضمـــن التقريـــر بيانا عن الإجراءات المتخـــذة وأن يقدم 

المعلومـــات المطلوبة في هذا الشـــأن.

الســـلطات  تحـــدد  أن  أيضـــا  الحكومـــات  مـــن  يطلـــب   -
ذات  واللوائـــح  القوانيـــن  وإنفـــاذ  إدارة  عـــن  المســـؤولة 
الصلـــة، وأن تقـــدم معلومـــات عـــن أنشـــطتها. ويمكـــن أن 
ترفـــق نســـخ مـــن تقارير هـــذه الســـلطات أو أن يشـــار إليها 

إذا ســـبق أن قدمـــت.

- ينبغـــي أن تقـــدم الحكومـــات أيضـــا نســـخا مـــن القـــرارات 
القضائيـــة أو الإداريـــة المتصلة بالاتفاقيـــة أو موجزا عنها.

- بالنســـبة للتعـــاون الفنـــي، يطلـــب مـــن الحكومـــات تبيان 
التدابيـــر المتخـــذة نتيجـــة للمســـاعدة أو المشـــورة التـــي 
تقـــدم في إطار مشـــاريع التعـــاون الفني لمنظمـــة العمل 

الدولية.             

- يجـــب أن يتضمـــن التقريـــر تقييمـــا عامـــا لطريقـــة تطبيق 
الاتفاقيـــة، على أن يكون مرفقـــا بمقتطفات من أي تقارير 
رســـمية أو إحصائيات عن العمال الذين يشـــملهم التشريع 
أو الاتفاقيـــات الجماعيـــة، وتفاصيل مخالفات التشـــريعات 

والدعاوى بهـــذا الصدد.

معلومـــات  تقديـــم  أيضـــا  التقريـــر  يتضمـــن  أن  ينبغـــي   -
العمـــال ومنظمـــات  حـــول ملاحظـــات منظمـــات  كاملـــة 
أصحـــاب العمل، ويجـــب أن تكون مرفقة بـــكل رد من ردود 

الحكومـــات.

- ينبغـــي أن تذكـــر فـــي التقريـــر أســـماء منظمـــات العمـــال 
ومنظمـــات أصحـــاب العمـــل التي أرســـلت إليها نســـخ من 

التقارير.

ثانيا: التقارير المبسطة

يطلـــب من الـــدول الأعضاء تقديـــم تقارير بصـــورة تلقائية، 
الأساســـية  للاتفاقيـــات  بالنســـبة  ســـنوات،  ثـــاث  كل 
واتفاقيـــات الإدارة الســـديدة. كمـــا يطلـــب تقديـــم تقاريـــر 
مبسطة، كل خمس ســـنوات، بالنسبة للاتفاقيات الأخرى.
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ويقتصر مضمون التقارير المبسطة على ما يلي:

- الـــردود علـــى تعليقـــات هيئـــات الإشـــراف، وذلـــك عبـــر 
تقديـــم تفصيـــات كاملـــة كرد على أيـــة أســـئلة أثيرت في 
تعليقـــات لجنـــة الخبـــراء فيمـــا يتصـــل بتطبيـــق الاتفاقيـــة 

)الملاحظـــات والطلبـــات المباشـــرة(.

- تقديـــم معلومـــات عن حـــدوث أي تغييرات في التشـــريع 
والممارســـة مـــن شـــأنها أن تأثـــر علـــى تطبيـــق الاتفاقيـــة 
وعـــن طبيعـــة هذه التغييـــرات وأثرها )إذا كانـــت التغييرات 

هامـــة توجـــب تقديم تقريـــر مفصل(.

مـــن  ذلـــك  غيـــر  أو  الإحصائيـــة  المعلومـــات  تقديـــم   -
المعلومـــات والبيانـــات التـــي تتعلـــق بتنفيـــذ الاتفاقيـــة. 

العمـــال  منظمـــات  إلـــى  التقاريـــر  مـــن  نســـخ  إرســـال   -
ومنظمـــات أصحـــاب العمـــل، مـــع ذكـــر المنظمـــات التـــي 

المبســـط.  التقريـــر  مـــن  نســـخ  إليهـــا  أرســـلت 

- الملاحظـــات الـــواردة من منظمـــات العمـــال ومنظمات 
أصحـــاب العمـــل التـــي أرســـلت إليهـــا نســـخة مـــن التقريـــر 
المبســـط، وأية تعليقات ترغب الحكومـــة في إبدائها على 

الملاحظات.        تلـــك 

ثالثا: التقارير غير الدورية

تطلـــب تقاريـــر غيـــر دوريـــة عـــن تطبيـــق اتفاقيـــة مصـــدق 
عليهـــا، وذلـــك فـــي الحـــالات التاليـــة : 

- عندمـــا تقـــوم لجنـــة الخبـــراء بطلـــب ذلـــك بمبـــادرة منها 
أو بنـــاء علـــى طلـــب مـــن لجنـــة المؤتمـــر المعنيـــة بتطبيق 

يير لمعا ا

- عندمـــا تكـــون لجنـــة الخبـــراء مدعـــوة إلـــى أن تنظـــر فـــي 
متابعة الإجـــراءات المقررة بموجـــب المادتين 24 و26 من 

الدســـتور أو أمـــام لجنة الحريـــة النقابية 

- عندمـــا تـــرد تعليقات من المنظمـــات الوطنية أو الدولية 
للعمـــال أو لأصحـــاب العمل وتعتبـــر لجنة الخبـــراء أن الأمر 
يســـتدعي تقديـــم تقريـــر مفصـــل علـــى ضـــوء التعليقـــات 

الـــواردة فـــي رد الحكومـــة أو لغياب هـــذا الرد.

- عندمـــا لا يقـــدم أي تقرير أو لا يقدم أي رد على تعليقات 
هيئـــات الإشـــراف )علما أنه إذا تكرر التخلـــف عن الرد أو إذا 
اتضـــح أن الـــرد غيـــر ملائـــم، يمكن للجنـــة الخبـــراء أن تبحث 

المســـألة على أســـاس المعلومات المتاحة(.

4-   دور منظمات العمال ومنظمات أصحاب 
العمل بشأن التقارير عن الاتفاقيات المصدق 

عليها

- وفقـــا لأحـــكام الفقـــرة 2 مـــن المـــادة 23 مـــن دســـتور 
منظمـــة العمـــل الدوليـــة، يتعين علـــى كل دولـــة عضو أن 
تقـــوم بموافـــاة المنظمـــات الممثلـــة للعمـــال ولأصحاب 
العمـــل بنســـخ من جميـــع التقارير عـــن تطبيـــق الاتفاقيات 

المصـــدق عليهـــا مـــن طـــرف الدولـــة المعنية.         

- يمكـــن للـــدول أن تقـــوم بذلـــك إمـــا قبـــل وضـــع الصيغة 
تبـــدي  بـــأن  للمنظمـــات  يســـمح  بمـــا  للتقريـــر،  النهائيـــة 
تعليقاتهـــا التي يمكـــن عندئذ أخذها بعيـــن الاعتبار، أو في 
نفـــس الوقت الذي ترســـل فيه التقارير إلـــى مكتب العمل 
الدولـــي. وفـــي كل الحالات يتعين على الـــدول الأعضاء أن 
تذكر عند إرســـال تقاريرها أســـماء المنظمـــات التي وافتها 
بنســـخ من هـــذه التقارير. ويجوز لتلـــك المنظمات أن تبدي 
أي ملاحظـــات لهـــا بشـــأن تطبيـــق الاتفاقيـــات المصـــدق 

. عليها

 - يمكـــن للمنظمـــات أن ترســـل إلـــى الحكومـــة مباشـــرة 
ملاحظاتها بشـــأن تنفيـــذ اتفاقية مصدق عليها أو تشـــريع 
ذي صلـــة بموضوع الاتفاقيـــة. ويمكن لهـــذه الملاحظات 
أن تتناول بصفة خاصـــة تقريرا من تقارير الحكومة. وينبغي 
أن ترســـل فـــي تقريـــر الحكومـــة كامـــل التفاصيـــل، بما في 
ذلـــك نســـخة مـــن الملاحظـــات التـــي أبدتهـــا المنظمـــات، 
مرفقـــة بـــرد الحكومـــة إن وجـــد. كمـــا يمكـــن لأي منظمة 
أن ترســـل ملاحظاتها مباشـــرة إلى مكتـــب العمل الدولي، 
وفـــي هذه الحالة يرســـل المكتب إشـــعارا بالاســـتلام، كما 
يرســـل فـــي نفـــس الوقت نســـخة إلـــى الحكومـــة المعنية 

حتـــى تتمكن مـــن الرد علـــى تلـــك الملاحظات.             
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الفقرة الثانية:
التقاريـــر عن الاتفاقيـــات غير المصدق 

عليها وعـــن التوصيات  

رغـــم أن الـــدول الأعضـــاء ليســـت ملزمـــة بتطبيـــق أحـــكام 
الاتفاقيـــات التـــي لـــم تصـــدق عليهـــا وكذلـــك التوصيـــات 
الصـــادرة عـــن منظمـــة العمـــل الدوليـــة، فإنهـــا مطالبـــة 
بتقديـــم تقاريـــر عـــن هـــذه الاتفاقيـــات والتوصيـــات طبقـــا 
لمـــا ينـــص عليه دســـتور المنظمة. وتســـاعد هـــذه التقارير 
بالخصوص على تقييم أثـــر المعايير التي اعتمدتها منظمة 
العمـــل الدوليـــة والنظر فـــي إمكانية مراجعتهـــا أو اعتماد 
معاييـــر جديدة، كما أنها تســـاعد الـــدول المعنية من حيث 
تقييم ومراجعة سياســـاتها وقوانينهـــا في المجالات التي 
تغطيهـــا تلـــك الاتفاقيـــات والتوصيـــات وكذلـــك من حيث 

النظـــر فـــي إمكانية القيـــام بتصديقـــات جديدة.

التـــي  والتوصيـــات  الاتفاقيـــات  الإدارة  مجلـــس  ويحـــدد 
يتعيـــن تقديـــم تقارير بشـــأنها كل ســـنة، حيث يقـــع تبويبها 
فـــي مجموعـــات حســـب مواضيعهـــا. ويقـــع اختيـــار تلـــك 
الاتفاقيـــات والتوصيـــات حســـب أهميـــة المواضيـــع التـــي 

تتناولهـــا هـــذه الصكـــوك.      

1-   الالتزام بتقديم التقارير عن الاتفاقيات 
غير المصدق عليها وعن التوصيات

أولا: الالتـــزام بتقديـــم تقاريـــر عـــن الاتفاقيـــات غيـــر 
المصـــدق عليهـــا 

بالإضافـــة إلـــى التـــزام كل الـــدول الأعضـــاء بتقديـــم تقارير 
دوريـــة عـــن الاتفاقيات التي صدقـــت عليهـــا، فإنها ملزمة 

أيضـــا بتقديـــم تقارير عـــن أي اتفاقيـــة لم تصـــدق عليها.

ويجـــد هـــذا الالتـــزام أساســـه القانوني في الفقـــرة 5 )ه( 
من المـــادة 19 من دســـتور منظمـــة العمـــل الدولية، 
حيـــث نصـــت علـــى أن تتعهد كل دولـــة عضو، فيمـــا يتعلق 

بـــأي اتفاقيـــة لم تصـــدق عليها، بمـــا يلي :

»...إبـــاغ المديـــر العـــام لمكتـــب العمـــل الدولـــي، علـــى 
بموقفهـــا  الإدارة،   مجلـــس  يحددهـــا  مناســـبة  فتـــرات 
القانوني والعملي إزاء المســـائل التـــي تعالجها الاتفاقية، 
مـــع تبيان عـــرض المدى الذي تـــم بلوغه، أو يعتـــزم بلوغه، 
مـــن إنفـــاذ أي من أحـــكام الاتفاقية عن طريق التشـــريع أو 

الإجـــراءات الإداريـــة أو الاتفاقيات الجماعيـــة أو أي طريق 
آخـــر، وبيـــان الصعوبـــات التي تمنـــع أو تأخـــر التصديق على 

المذكورة.«  الاتفاقيـــة 

ويفهـــم مـــن ذلـــك أن كل دولـــة عضو في منظمـــة العمل 
الدوليـــة، و إن كانـــت تتمتـــع بحريـــة كاملـــة فـــي التصديق 
أو عـــدم التصديـــق علـــى الاتفاقيـــات الصـــادرة عـــن هـــذه 
المنظمـــة، فإنهـــا تبقـــى دائمـــا مطالبة بـــأن تبيـــن إلى حد 
تضمنـــت قوانينهـــا وممارســـتها الوطنية تكريســـا للمعايير 
التـــي تقرهـــا الاتفاقيـــة التي لـــم تصدق عليها، مـــع تحديد 
الصعوبـــات أو العراقيـــل التـــي حالـــت دون التصديـــق على 

الاتفاقية. هـــذه 

ويكتســـي هذا الالتـــزام أهمية حيث يحث الـــدول المعنية 
علـــى معالجـــة تلك الصعوبـــات أو العراقيل، والســـعي من 
أجـــل تجاوزهـــا بتطويـــر التشـــريع والممارســـة فـــي الدولة 
المعنيـــة حتـــى يتســـنى لهـــا لاحقـــا التصديـــق علـــى تلـــك  
الاتفاقيـــة. كمـــا أن التقارير عـــن الاتفاقيات غيـــر المصدق 
عليهـــا تســـمح لمنظمـــة العمـــل الدوليـــة بالاطـــاع علـــى 
الصعوبـــات التـــي منعـــت بعض الـــدول مـــن التصديق على 

تلـــك الاتفاقيـــات والعمـــل على تجـــاوز هـــذه الصعوبات.

ثانيا: الالتزام بتقديم تقارير عن التوصيات      

تشـــكل  التـــي  للعمـــل،  الدوليـــة  الاتفاقيـــات  جانـــب  إلـــى 
صكـــوكا ينشـــئ التصديـــق عليهـــا التزامـــات قانونيـــة تجاه 
الـــدول الأعضـــاء التـــي قامـــت بالتصديـــق، يمكـــن أن تصاغ 
المعاييـــر الدوليـــة للعمـــل فـــي شـــكل توصيات غيـــر قابلة 

لأن يقـــع التصديـــق عليهـــا.

وتكتســـي هـــذه التوصيـــات أهمية مـــن حيث أنهـــا تتضمن 
أحكامـــا تكمـــل وتدعـــم المعايير التـــي تضمنتهـــا اتفاقيات 
العمـــل الدوليـــة، كمـــا أن للتوصيـــات دور هام فـــي توجيه 
السياســـات والتشـــريع والممارســـة فـــي الـــدول المعنية، 
طبـــق الأهـــداف المعتمـــدة من منظمـــة العمـــل الدولية.

ورغـــم أنـــه لا يقـــع التصديـــق علـــى التوصيـــات، فـــإن كل 
الـــدول الأعضاء مطالبـــة بأن تقدم لمكتـــب العمل الدولي 
تقاريـــر عـــن تلك التوصيات طبق ما أقرتـــه الفقرة 6 )د( من 
المـــادة 19 من الدســـتور. وقد نصت هذه المـــادة على أن 

تتعهـــد الـــدول الأعضاء بمـــا يلي :
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»...إبـــاغ المديـــر العـــام لمكتـــب العمـــل الدولـــي، علـــى 
بالموقـــف  الإدارة،  مجلـــس  يحددهـــا  مناســـبة  فتـــرات 
القانونـــي والعملـــي لبلدانهـــا إزاء المســـائل التـــي تعالجها 
التوصيـــة، مـــع عـــرض المـــدى الـــذي تـــم بلوغـــه، أو يعتزم 
بلوغـــه، من إنفـــاذ أحكام التوصية وذكر مـــا بدا أو يمكن أن 
يبـــدو ضروريا مـــن تعديلات علـــى الأحكام المذكـــورة لدى 

اعتمادهـــا أو تطبيقهـــا.«                    

2-   إجراءات منظمة العمل الدولية فيما 
يخص طلب التقارير

وضـــع مجلـــس الإدارة نموذجـــا موحـــدا للاســـتبيان بشـــأن 
التقاريـــر التـــي تقدم عـــن الاتفاقيـــات غير المصـــدق عليها 
وعـــن التوصيـــات.  وقـــد اعتمد مجلـــس الإدارة في غضون 
الســـنوات الأخيـــرة نمـــاذج أكثـــر تحديـــدا حيث يطـــرح فيها 
أســـئلة دقيقـــة عـــن الصكـــوك التـــي تقـــدم بشـــأنها تلـــك 

التقارير. 

مراســـات  توجيـــه  الدوليـــة  العمـــل  منظمـــة  وتتولـــى 
للحكومـــات فـــي أيلول/ ســـبتمبر من كل ســـنة، لمطالبتها 
بتقديـــم التقاريـــر عـــن الاتفاقيـــات غيـــر المصـــدق عليهـــا 
وعـــن التوصيـــات، مع إرســـال نســـخ مـــن تلك المراســـات 
للمنظمـــات الوطنيـــة للعمـــال وللأصحاب العمـــل. وتكون 
تلـــك المراســـات مرفقـــة بنمـــاذج للتقاريـــر ونســـخ مـــن 
الصكـــوك المعنيـــة. ويتعيـــن أن تصـــل التقاريـــر المطلوبـــة 

فـــي 30 نيســـان/ أفريـــل علـــى أقصـــى تقديـــر.

وطبقـــا لأحـــكام الفقـــرة 1 مـــن المـــادة 23 مـــن دســـتور 
المنظمـــة، يقـــع تقديـــم ملخـــص للتقاريـــر عـــن الاتفاقيات 
غير المصـــدق عليها وعن التوصيات إلـــى الاجتماع المقبل 
لمؤتمـــر العمل الدولـــي. كما يقوم مكتـــب العمل الدولي 
باستنســـاخ التقاريـــر كي يتـــاح الاطلاع عليها فـــي المؤتمر، 

ذلك.    يطلـــب  عندما 

3-   استشارة منظمات العمال ومنظمات 
أصحاب العمل وموافاتها بالتقارير

أولا: استشـــارة منظمات العمـــال ومنظمات أصحاب 
لعمل ا

بشـــأن   152 رقـــم  التوصيـــة  مـــن  )ه(   5 الفقـــرة  تنـــص 
المشـــاورات الثلاثيـــة على استشـــارة المنظمـــات الممثلة 
المترتبـــة  المســـائل  بشـــأن  وللعمـــال  العمـــل  لأصحـــاب 

عـــن التقاريـــر التـــي ينبغـــي تقديمهـــا عـــن الاتفاقيـــات غير 
التوصيـــات.  وعـــن  عليهـــا  المصـــدق 

بشـــأن   144 رقـــم  الاتفاقيـــة  مـــن   5 المـــادة  تنـــص  كمـــا 
المشـــاورات الثلاثية والفقرة 5 )د( من التوصية رقم 152، 
علـــى ضرورة إجراء مشـــاورات ثلاثية، على فترات مناســـبة، 
للنظـــر فيما يمكـــن اتخـــاذه من تدابيـــر لتشـــجيع التصديق 
علـــى الاتفاقيـــات غيـــر المصدقـــة وكذلك التشـــجيع على 

تنفيـــذ التوصيات فـــي الـــدول المعنية. 

ثانيا: إرســـال التقارير إلى منظمات العمال ومنظمات 
العمل   أصحاب 

طبقـــا لأحكام الفقرة 2 من المادة 23 من دســـتور منظمة 
العمـــل الدوليـــة، يتعيـــن علـــى كل دولـــة عضـــو أن تقـــوم 
بموافـــاة المنظمـــات الممثلـــة للعمـــال ولأصحـــاب العمل 
بنســـخ مـــن جميـــع التقارير عـــن الاتفاقيـــات غيـــر المصدق 
عليهـــا وعن التوصيـــات، وأن تذكر عند إرســـال تقاريرها إلى 
مكتـــب العمـــل الدولـــي أســـماء المنظمـــات التـــي وافتها 

بنســـخ من تلـــك التقارير.

ويمكـــن لمنظمات العمـــال ومنظمات أصحـــاب العمل أن 
تبـــدي ملاحظاتهـــا إذا رغبـــت في ذلـــك، بشـــأن المواضيع 

الصلة.    ذات 
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الملاحق
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إجراءات الإدارات الوطنيةإجراءات منظمة العمل الدوليةالفترة

اعتماد الاتفاقيات 
والتوصيات

نوفمبر/تشرين الثاني )السنة 
 )1

مارس/آذار )السنة 2(

ينظـــر مجلـــس إدارة مكتب العمل 
أعمـــال  جـــدول  فـــي  الدولـــي 
بالنســـبة  فيـــه  ويبـــت  المؤتمـــر 

4 للســـنة 

نوفمبر/تشرين الثاني- 
ديسمبر/كانون الأول )السنة 

)2

الدولـــي  العمـــل  مكتـــب  ينشـــر 
التقرير عن القوانين والممارســـات 
بشـــأن مضمـــون  الاســـتبيان  مـــع 

صـــك جديـــد محتمـــل.

استشـــارة منظمـــات أصحـــاب العمـــل ومنظمـــات العمال 
بشـــأن الـــردود )المادتـــان 38 و 39 مـــن النظام الأساســـي 
للمؤتمـــر والاتفاقيـــة رقم 144 بالنســـبة للـــدول الأطراف 
فيهـــا(. إعداد الردود على الاســـتبيان وإرســـالها إلى مكتب 
العمـــل الدولـــي بحلـــول 30 جـــوان  )الســـنة 2( على أقصى 

. تقدير

جانفي/كانون الثاني- 
فيفري/شباط )السنة 4(

الدولـــي  العمـــل  مكتـــب  ينشـــر 
التقريـــر الـــذي يحلـــل الـــردود، مع 

المقترحـــة. الاســـتنتاجات 

التحضير للمناقشة في المؤتمر.

مؤتمـــر جوان/حزيران ) السنة 4( فـــي  الأولـــى  المناقشـــة 
الدولـــي العمـــل 

المشاركة في أعمال اللجنة التقنية، عند الاقتضاء.

أوت/آب – سبتمبر/أيلول 
)السنة 4(

الدولـــي  العمـــل  مكتـــب  ينشـــر 
مشـــاريع النصـــوص علـــى أســـاس 

الأولـــى المناقشـــة 

استشـــارة منظمـــات أصحاب العمـــل   ومنظمـــات العمال 
للمؤتمـــر  الأساســـي  النظـــام  مـــن  و39   38 )المادتـــان 
والاتفاقيـــة رقـــم 144 بالنســـبة للـــدول الأطـــراف فيهـــا(.  
دراســـة النصوص، وإذا اقتضت الضرورة، إرســـال التعليقات 
إلـــى مكتـــب العمل الدولـــي بحلول 30 نوفمبر )الســـنة 4(، 

علـــى أقصـــى تقدير.

	
إجراءات الإدارات الوطنيةإجراءات منظمة العمل الدوليةالفتــــــــرة

فيفري/شباط – مارس/آذار 
)السنة 5(

الدولـــي  العمـــل  مكتـــب  ينشـــر 
ضـــوء  علـــى  المراجعـــة  النصـــوص 

الـــواردة التعليقـــات 

التحضير للمناقشة في المؤتمر

مؤتمر العمل الدولي - المناقشـــة جوان/حزيران ) السنة 5(
النصوص الثانية واعتماد 

المشاركة في عمل اللجنة التقنية، عند الاقتضاء.

عرض الاتفاقيات والتوصيات 
على السلطات المختصة

الملحق رقم 1:
جدول زمني للإجراءات التي يتعين اتخاذها 

بشأن معايير العمل الدولية
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الدولـــي أوت/آب  العمـــل  مكتـــب  ينشـــر 
الاتفاقيـــات والتوصيات المعتمدة 
حديثـــا، مع مذكرة مجلـــس الإدارة 
علـــى  الصكـــوك  عـــرض  بشـــأن 

المختصـــة. الســـلطات 

دراســـة الصكـــوك ومقارنتهـــا بالتشـــريعات والممارســـات 
الوطنيـــة وبالنســـبة للـــدول الأطـــراف فـــي الاتفاقية رقم 
ومنظمـــات  العمـــل  أصحـــاب  منظمـــات  استشـــارة   :144

العمـــال بشـــأن المقترحـــات التـــي يجـــب تقديمهـــا.

أجـــل  الموقـــف والمقترحـــات مـــن  تلخـــص  إعـــداد وثيقـــة 
اتخـــاذ المزيـــد مـــن الإجـــراءات الوطنيـــة ) عنـــد الاقتضـــاء( 
والمقترحـــات بشـــأن التصديـــق المحتمل علـــى الاتفاقيات.

عرضها على الســـلطات التشـــريعية المختصـــة بحلول جوان 
)أو بصورة اســـتثنائية في ديســـمبر( من الســـنة التالية.

تقديـــم التقارير إلى مكتب العمل الدولي وفقا للاســـتبيان 
الـــوارد في مذكرة مجلـــس الإدارة، بشـــأن التدابير المتخذة 
لعـــرض الصكـــوك على الســـلطات المختصة. إرســـال نســـخ 

إلـــى منظمات أصحـــاب العمل ومنظمـــات العمال.

إجراءات الإدارات الوطنيةإجراءات منظمة العمل الدوليةالفترة

التقارير عن 
الاتفاقيات المصدقة

فيفري/شباط

يرســـل مكتـــب العمـــل الدولـــي طلـــب الحصـــول 
التـــي  المبســـطة(   / )المفصلـــة  التقاريـــر  علـــى 
يتعيـــن تقديمها تلك الســـنة، مع نمـــاذج التقارير 
هيئـــات  عـــن  صـــادرة  تعليقـــات  وأي  الفرديـــة 

الإشـــراف فـــي منظمـــة العمـــل الدوليـــة.

بالنســـبة للدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة رقم 144: 
ومنظمـــات  العمـــل  أصحـــاب  منظمـــات  استشـــارة 
العمـــال بشـــأن المســـائل المثارة فـــي التقاريـــر التي 
)فـــي  وإرســـالها  التقاريـــر  إعـــداد  تقديمهـــا.  يتعيـــن 
مجموعـــات إن دعـــت الحاجـــة( لتصـــل إلـــى مكتـــب 
العمـــل الدولـــي بيـــن الأول مـــن جـــوان والأول مـــن 
ســـبتمبر على أقصى تقدير. إرسال نســـخ من التقارير 
إلـــى منظمـــات أصحاب العمـــل ومنظمـــات العمال.

يرســـل مكتب العمل الدولي نسخا من تعليقات مارس/آذار 
هيئـــات الإشـــراف فيما يتصـــل بالاتفاقيات التي 
لا يتعيـــن تقديـــم تقاريـــر عنها إلا في الســـنوات 

اللاحقة. 

دراســـة التعليقـــات بغيـــة الشـــروع فـــي أي تدابيـــر 
بالصكـــوك. التقيـــد  لضمـــان  ضروريـــة 

بالنســـبة للدول الأطـــراف في الاتفاقيـــة رقم 144: 
استشـــارة المنظمات كمـــا ورد أعلاه.

يرســـل مكتـــب العمـــل الدولي نســـخا مـــن طلب  أفريل/ نيسان
تقديـــم التقاريـــر المســـتحقة تلك الســـنة مع أي 
تعليقـــات توجهها هيئات الإشـــراف في منظمة 
الوطنيـــة  المنظمـــات  إلـــى  الدوليـــة  العمـــل 

وللعمال. العمـــل  لأصحـــاب 

ينشـــر مكتب العمـــل الدولي تقريـــر لجنة تطبيق  جويلية/ تموز
المعاييـــر في دورة المؤتمـــر في جوان.

دراســـة هـــذا التقريـــر بغيـــة النظـــر فـــي الإجـــراءات 
المطلوبـــة، وعنـــد الاقتضـــاء، أخـــذ تعليقـــات اللجنة 
في الحســـبان عند و ضـــع الصيغة النهائيـــة  للتقارير.

جوان/ حزيران – أوت/ 
أب 

العمـــل  مكتـــب  إلـــى  المســـتحقة  التقاريـــر  إرســـال 
الأمـــر(. اقتضـــى  إن  مجموعـــات  )فـــي  الدولـــي 

نوفمبر/تشرين الثاني 
ديسمبر/ كانون الأول

اجتماع لجنة الخبراء المعنية بتطبيق 
الاتفاقيات والتوصيات.

مارس/ آذار من السنة 
التالية

دراســـة التقرير تحضيرا للمناقشـــة العامـــة في لجنة نشر تقرير لجنة الخبراء.
المؤتمـــر. إعداد المعلومـــات )عند الاقتضـــاء( للجنة 

المؤتمر، إمـــا خطيا أو تقديمها شـــفهيا.
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إجراءات الإدارات الوطنيةإجراءات منظمة العمل الدوليةالفتــــــرة

المعنيـــة جوان/ حزيران المؤتمـــر  لجنـــة  اجتمـــاع 
المعاييـــر. بتطبيـــق 

المشـــاركة فـــي المـــداولات، وعند الاقتضـــاء، في 
المناقشـــة بشـــأن أيـــة حـــالات تتعلـــق ببلدكم في 

حالـــة اختيارها للنظـــر فيها.

التقارير عن الاتفاقيات غير 
المصدقة وعن التوصيات

الدولـــي  سبتمبر/ أيلول العمـــل  مكتـــب  يرســـل 
طلـــب تقديـــم التقاريـــر مـــع نماذج 

التقاريـــر.

إعداد التقارير وإرســـالها إلـــى مكتب العمل الدولي 
بحلـــول 30 أبريـــل مـــن الســـنة التالية، علـــى أقصى 
تقدير. إرســـال نســـخ إلى منظمات أصحـــاب العمل 

ومنظمـــات العمال.

نوفمبر/تشرين الأول
ديسمبر/كانون الأول )من السنة 

التي تلي طلب تقديم التقارير(

المعنيـــة  الخبـــراء  لجنـــة  تقـــوم 
بتطبيـــق الاتفاقيـــات والتوصيـــات 
بإجـــراء دراســـة اســـتقصائية عامة.

الاســـتقصائية مارس/آذار )من السنة التالية( الدراســـة  نشـــر 
العامـــة التـــي أجرتها لجنـــة الخبراء.

دراســـة هذه الدراســـة تحضيرا للمناقشة في لجنة 
المؤتمـــر والنظر في القضايـــا العامة والتعليقات .

المعنيـــة جوان/ حزيران المؤتمـــر  لجنـــة  تناقـــش 
الدراســـة  المعاييـــر  بتطبيـــق 

العامـــة. الاســـتقصائية 

المشاركة في المداولات.
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قبــول الاحتجاج

1.  يرجى الإشارة إلى اسم المنظمة المهنية التي تقدم الاحتجاج :

2.  يرجى تحديد الدولة العضو في المنظمة، التي يوجه ضدها الاحتجاج :

يرجى تقديم المعلومات بشأن المنظمة المعنية ونظامها الأساسي وتفاصيل الاتصال، الخ 

يرجـــى توفيـــر معلومـــات عـــن أســـباب تقديـــم إدعاءاتكـــم بموجب الإجـــراء المنصـــوص عليه في المـــادة 24، 
وليـــس بموجب أي إجـــراء آخر

الملحق رقم 2:
استمارة نموذجية لتقديم الاحتجاج

بموجب المادة 24 من دستور منظمة العمل الدولية



33

دليل حول الإجراءات وصياغة التقارير

3.  يرجـــى تحديـــد الاتفاقيـــة أو الاتفاقيـــات المصدق عليها والتي هـــي موضوع الاحتجاج بعدم الامتثـــال، مع تحديد تاريخ 
أو تواريخ التصديق :

4.  يرجـــى اســـتخدام الخانـــة أدنـــاه ) القابلـــة للتوســـيع ( لتبليـــغ المديـــر العـــام لمكتـــب العمـــل الدولـــي عن الجانـــب الذي 
يُدعـــى فيـــه أن الدولـــة العضو موضـــوع الاحتجاج قصـــرت فيه عن ضمـــان الامتثال الفعـــال ضمن صلاحياتهـــا للاتفاقية أو 
الاتفاقيـــات المشـــار إليهـــا أعلاه، مع الإشـــارة تحديدا إلى المـــادة 24 من دســـتور منظمة العمل الدوليـــة. و يرجى تقديم 

أي معلومـــات ذات صلـــة دعما للإدعـــاءات التـــي تتقدمون بها.
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5.  يرجى الإشـــارة إلى ما إذا كان قد جرى عرض المســـألة على الســـلطات الوطنية المختصة ) لا ســـيما المحاكم الوطنية 
أو آليـــات الحـــوار الاجتماعـــي أو آليات تســـوية النزاعات أمام منظمـــة العمل الدولية الممكن أن تتواجـــد في بلدكم ( أو ما 
إذا كانـــت هـــذه الســـلطات قد نظرت فيهـــا. كما يرجى توفير أي معلومات بشـــأن وضـــع وحصيلة الإجـــراءات المتبعة. ولا 
يشـــكل اســـتنفاد الإجراءات الوطنية شـــرطا أساســـيا لتقديم الاحتجـــاج. غير أنه في بعـــض الحالات، يمكن أن يســـمح إجراء 

النظـــر في الاحتجـــاج بالتوفيق أو غير ذلـــك من التدابير على المســـتوى الوطني :

6.  يرجـــى بيـــان مـــا يلـــي : »1« إذا كانـــت منظمتكـــم ترغب في استكشـــاف إمكانية الســـعي إلـــى التوفيق أو إلـــى تدابير 
أخـــرى علـــى المســـتوى الوطني لفتـــرة زمنية محددة بغيـــة معالجة الإدعاءات ) رهنـــا بموافقة الحكومة ومـــع إمكانية أن 
تطلـــب منظمتكـــم اســـتئناف الإجـــراء قبل نهايـــة هذه الفترة في حال فشـــل التوفيق أو غيـــر ذلك من التدابيـــر(،      » 2 »  
إذا كان الأمـــر كذلـــك، يرجى الإشـــارة إذا كنتـــم ترغبون في اللجوء إلى التدخل أو المســـاعدة التقنية مـــن جانب المكتب أو 

أمانتـــي مكتـــب الأنشـــطة الخاصة بأصحاب العمـــل ومكتب الأنشـــطة الخاصة بالعمال في هـــذا الصدد :
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7.  يرجـــى الإشـــارة إلـــى مـــا إذا كانت الإدعاءات حســـب علمكم، قـــد خضعت لبحث هيئات الإشـــراف فـــي منظمة العمل 
الدوليـــة أو قـــد قدمـــت إليهـــا، وإن كان الجـــواب بالإيجاب، يرجى الإشـــارة إلى أي مـــدى تختلف أي ادعـــاءات مقدمة حاليا 

عـــن الإدعاءات التي ســـبق بحثهـــا أو تقديمها.
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إعلان فيلادلفيا
يتضمـــن هذا الإعـــان أهداف ومقاصد منظمة العمـــل الدولية والمبادئ 
التي أن تســـتوحيها الدول الأعضاء في سياســـاتها. وقد وقع هذا الإعلان 
فـــي المؤتمر العـــام للمنظمـــة، المنعقد فـــي فيلادلفيا، فـــي دورته 26، 

بتاريـــخ 10 مـــاي 1944. ويعتبر الإعلان جزءا  من دســـتور المنظمة.      

 Declaration of
Philadelphia

 Déclaration de
Philadelphie

إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل
صـــدر هـــذا الإعلان عـــن منظمة العمـــل الدوليـــة ســـنة 1998، وهو يحدد 
المبـــادئ والحقـــوق ذات الصبغة الأساســـية فـــي مجال العمـــل، أي تلك 
التـــي تلتـــزم كل الـــدول الأعضـــاء باحترامهـــا وتعزيزهـــا، و إن لـــم تكـــن قد 
صدقـــت على الاتفاقيات ذات الصلة بهذه المبادئ والحقوق الأساســـية، 

والتـــي تتمثل في مـــا يلي :

- الحرية النقابية والإقرار الفعلي بحق المفاوضة الجماعية
- القضاء على جميع أشكال العمل 

الجبري أو الإلزامي
- القضاء الفعلي على عمل الأطفال

- القضاء على التمييز في الاستخدام والمهنة.

 Declaration on
 fundamental
 principles and
rights at work

 Déclaration
 relative aux
 principes et droits
 fondamentaux au
travail

إعلان منظمة العمل الدولية بشأن العدالة لاجتماعية من أجل 
عولمة عادلة

اعتمـــد هـــذا الإعـــان في مؤتمـــر العمـــل الدولي، فـــي دورتـــه 97، بتاريخ 
10 جـــوان 2008. وهـــو بمثابـــة إطـــار مرجعـــي مـــن أجـــل تحقيـــق العدالة 
الاجتماعية وتوفير مقومات العمل اللائق في ســـياق العولمة. ويســـتند 
الإعـــان علـــى القيـــم والمبادئ المكرســـة في دســـتور المنظمة ويهدف 

إلـــى تعزيزها قصـــد مجابهة التحديـــات الراهنة.

 ILO declaration on
 social justice or a
fair lobalization

 Déclaration de
 l’OIT sur la justice
 sociale pour une
 mondialisation
équitable

 Normes
 internationales du
travail

 International
labour Standards

معايير العمل الدولية 
هـــي صكـــوك قانونيـــة تصدرهـــا منظمـــة العمـــل الدولية وتتعلـــق بمجال 
العمـــل وتهـــدف أساســـا إلـــى ضمـــان حقـــوق العمـــال. وتنقســـم هـــذه 

المعاييـــر إلـــى صنفيـــن : الاتفاقيـــات والتوصيـــات.

 Conventions
 internationales du
travail

 International
labour Conventions

اتفاقيات العمل الدولية
هـــي صكـــوك تتضمـــن معاييـــر العمـــل الدوليـــة، وهـــي قابلـــة لأن يقـــع 
التصديـــق عليهـــا مـــن الـــدول الأعضـــاء، وتترتب عنهـــا في حالـــة التصديق 

التزامـــات تتقيـــد بهـــا الدولـــة التـــي صدقـــت علـــى الاتفاقية.

 Recommandations
 internationales du
 travail

 International
 labour
Recommendations

توصيات العمل الدولية
هـــي صكـــوك ليســـت قابلـــة لأن يقـــع التصديق عليهـــا، فهي تعـــد بمثابة 
معاييـــر إرشـــادية أو توجيهية غيـــر ملزمة، وتأتي عـــادة لتدعيم ما تضمنته 

اتفاقيـــة دولية للعمـــل، كما قد تكـــون قائمة 
بحد ذاتها أي غير مرتبطة باتفاقية ما.

    الملحق رقم 3:

معجم المصطلحات المتعلقة بالمعايير الدولية للعمل
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 Conventions
fondamentales

 Fundamental
Conventions

اتفاقيات العمل الأساسية:
هـــي الاتفاقيـــات المتعلقـــة بالمبـــادئ والحقوق الأساســـية فـــي العمل 

طبـــق مـــا أقـــره إعـــان 1998، وتتمثل في:

- الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية: الاتفاقيتان رقم 87 ورقم 98
- إلغاء العمل الجبري: الاتفاقيتان رقم 29 ورقم 105

- المساواة في المعاملة وتكافؤ الفرص: الاتفاقيتان رقم 100 ورقم 111
- عمل الأطفال : الاتفاقيتان رقم 138 ورقم 182  

 Conventions de
 gouvernance
)prioritaires(

 Governance
 )priority(
Conventions

اتفاقيات الإدارة السديدة:
تعتبـــر هـــذه الاتفاقيـــات صكوكا ذات أولوية حيث تتعلق بحســـن التســـيير 

والحوكمـــة، وهـــي تضم المعاييـــر المتعلقة ب :

- سياسة العمالة: الاتفاقية رقم 122
- تفتيش العمل: الاتفاقيتان رقم 81 ورقم 129

- المشاورات الثلاثية : الاتفاقية رقم 144

التصديق على اتفاقيات 
العمـــل الدوليـــة التصديـــق على اتفاقيـــة العمل الدولية هو إجراء رســـمي 
تعلـــن بمقتضـــاه الـــدول  الأعضـــاء عن قبولهـــا لهـــذه الاتفاقيـــة باعتبارها 

وثيقـــة ملزمة لهـــا قانونيا. 

ويترتـــب عن هذا التصديق أن الدولـــة تصبح ملتزمة باحترام تلك الاتفاقية 
وضمـــان تطبيقهـــا وتكـــون خاضعـــة فـــي هـــذا الشـــأن لنظـــام الإشـــراف 

المنتظـــم مـــن جانب منظمـــة العمـــل الدولية.  

 Ratification of
 international labour
conventions

 Ratification des
 conventions
 internationales du
travail

 مؤتمر العمل الدولي
هـــو أعلى ســـلطة في منظمة العمل الدولية، وهـــو الذي يعتمد المعايير 
الدوليـــة للعمل ويضع السياســـات العريضـــة للمنظمة، كمـــا يعتمد خطة 
عمـــل المنظمـــة وميزانيتهـــا. وينعقـــد المؤتمر مـــرة واحدة ســـنويا، حيث 

تلتقي فيـــه جميع وفود الـــدول الأعضاء، 
ويتكـــون كل وفـــد مـــن مندوبيـــن عـــن الحكومـــة ومنـــدوب عـــن العمـــال 

ومنـــدوب عـــن أصحـــاب العمـــل. ولـــكل واحـــد منهـــم 
صوت مساو للآخرين في الجلسات العامة 

 International labour
Conference

 Conférence
 internationale du
travail

مجلس الإدارة
هـــو الجهـــاز التنفيذي لمنظمـــة العمل الدولية، ويضـــم 28 عضوا  يمثلون 
الحكومـــات و 14 عضـــوا يمثلـــون العمـــال و14 عضـــوا يمثلـــون أصحـــاب 
العمـــل. ويتولـــى مجلـــس الإدارة تعييـــن المديـــر العـــام لمكتـــب العمـــل 
الدولـــي، وكذلك تحضيـــر جدول أعمال المؤتمر العـــام وتنفيذ قراراته، كما 
يقـــوم بإعـــداد برنامـــج وميزانيـــة المنظمة، وتحديـــد سياســـتها المعيارية 

وكذلـــك سياســـتها في 
مجال التعاون الفني.

Governing Body Conseil
d’administration

مكتب العمل الدولي
يتولـــى مهمـــة الأمانـــة العامـــة لمنظمـــة العمـــل الدولية. ويقـــوم بجمع 
وتوزيـــع المعلومـــات عـــن جميـــع المواضيـــع المتصلـــة بنشـــاط المنظمة، 
وبوجـــه خـــاص بحـــث المواضيـــع التـــي يعتـــزم عرضها علـــى المؤتمـــر بغية 

إبـــرام اتفاقيـــات دوليـــة،. ويـــرأس مكتـــب العمل 
الدولي مدير عام يعينه مجلس الإدارة.    

 International labour
Office

 Bureau
 international
du travail
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 Commission
 d’experts pour
 l’application des
 conventions et
recommandations

 Committee of
 Experts on the
 application of
 conventions and
recommendations

لجنة الخبراء المعنية بتطبيق الاتفاقيات والتوصيات
تتكـــون هـــذه اللجنة من 20 خبيـــرا يعينهم مجلـــس الإدارة. وتتولـــى اللجنة 
فحص تقارير الحكومات وبيان مدى توافق القوانين والممارســـات الوطنية 
مـــع الاتفاقيـــات المصدق عليها ومـــدى تقيد الـــدول الأعضـــاء بالالتزامات 
التـــي يفرضهـــا عليها دســـتور المنظمة بخصـــوص المعايير. وتجتمـــع اللجنة 

كل ســـنة في نوفمبر- ديســـمبر، 
ويعرض تقريرها على مؤتمر العمل الدولي. 

 Commission de
 l’application des
normes

 Committee on the
 application of
standards

لجنة تطبيق المعايير التابعة لمؤتمر العمل الدولي
هـــي لجنة ثلاثيـــة دائمة، تتولى مناقشـــة تقرير لجنة الخبـــراء والوثائق التي 
أرســـلتها الحكومات، ويمكـــن أن تطلب منها موافاتهـــا بمعلومات إضافية، 
أو دعوتهـــا للقيـــام بإجـــراءات معينـــة قصـــد تحســـين قدرتهـــا علـــى الوفـــاء 
بالتزاماتهـــا المترتبة عـــن الاتفاقيات المصدق عليهـــا. وتتولى اللجنة تقديم 

تقريـــر يناقش في الجلســـة العامـــة للمؤتمر  

 Etude d’ensemble
 de la commission
d’experts

 General surveys of
 the Committee of
experts

الدراسة الاستقصائية العامة للجنة الخبراء
تفحـــص اللجنـــة في هذه الدراســـة تطبيـــق معايير العمل الدوليـــة المتصلة 
بموضـــوع معين يشـــمله عـــدد من الاتفاقيـــات والتوصيـــات، وذلك انطلاقا 
مـــن المعلومـــات التي تقدمهـــا الحكومـــات ومنظمات العمـــال ومنظمات 
أصحـــاب العمـــل. وتتولـــى اللجنـــة فـــي هـــذه الدراســـة البحـــث حـــول وضـــع 
القوانيـــن والممارســـات الوطنيـــة المتعلقـــة بموضـــوع الدراســـة، ومـــدى 
تلاؤمهـــا مـــع المعاييـــر الدوليـــة للعمـــل، وإبـــراز التوجهـــات العامـــة بشـــأن 

تطبيـــق هـــذه المعايير. 

ملاحظات
هـــي نـــوع مـــن التعليقـــات التـــي تبديهـــا لجنـــة الخبـــراء تعقيبـــا على مســـائل 
أساســـية تثـــار بشـــأن تطبيـــق اتفاقيـــة مصدق عليهـــا من طرف دولـــة عضو. 

وتســـتخدم الملاحظـــات بصورة عامة في الحالات الأشـــد خطـــورة أو حالات 
التخلـــف عن الوفـــاء بالالتزامات منذ مـــدة طويلة. 

وتنشر الملاحظات في التقرير السنوي للجنة الخبراء.

ObservationsObservations

طلبات مباشرة
هـــي نوع مـــن التعليقـــات التـــي تبديها لجنـــة الخبـــراء وتتعلق باستفســـارات 
ذات طابـــع تقنـــي أو طلـــب المزيد مـــن المعلومـــات أو التوضيحات. وترســـل 
الطلبـــات المباشـــرة للحكومـــة المعنيـــة، ولا تنشـــر فـــي تقرير لجنـــة الخبراء.

Direct requestsDemandes directes

احتجاج
هـــو إجـــراء تقـــوم بـــه إحـــدى منظمـــات العمـــال أو أصحـــاب العمل، اســـتنادا 
لأحـــكام المادتيـــن 24 و 25 مـــن دســـتور المنظمـــة، حيث تتوجـــه إلى مكتب 
العمـــل الدولـــي قصـــد إثـــارة دعـــوى ضد دولـــة عضو تكـــون قد قصـــرت في 
تأميـــن التطبيـــق الســـليم لأي اتفاقيـــة هـــي طـــرف فيهـــا. ويجـــوز لمجلـــس 
الإدارة أن يشـــكل لجنـــة ثلاثيـــة الأطراف لبحث الاحتجـــاج ورد الحكومة عليه. 
و إثـــر ذلـــك تقـــدم اللجنـــة تقريـــرا إلـــى مجلـــس الإدارة يتضمـــن اســـتنتاجاتها 
بشـــأن موضـــوع الاحتجاج وتوصياتهـــا فيما يتعلق بالقـــرارات التي يتعين على 
المجلـــس اتخاذهـــا.  وإذا كان موضـــوع الاحتجـــاج يتعلـــق بالحقـــوق النقابية، 
تقـــع إحالتـــه إلى لجنة الحريـــة النقابية التابعـــة لمجلـــس الإدارة لتتولى النظر 

. فيه

RepresentationRéclamation
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Plainte Complaint شكوى 
هـــي إجـــراء يقـــع تقديمـــه لمكتب العمـــل الدولي، اســـتنادا لأحـــكام المادة 26 من دســـتور 
المنظمـــة، مـــن قبـــل دولـــة من الـــدول الأعضـــاء قصد إثـــارة دعوى ضـــد دولة عضـــو أخرى 
لعـــدم امتثالهـــا لاتفاقيـــة صدقـــت عليهـــا كلتاهما. ويجـــوز لمجلـــس الإدارة تشـــكيل لجنة 
تحقيـــق لدراســـة الشـــكوى وتقديـــم تقريـــر بشـــأنها. ويتضمـــن التقريـــر اســـتنتاجات اللجنـــة 
وتوصياتهـــا. وفـــي صـــورة عـــدم قبول هـــذه التوصيات مـــن الحكومـــة التي قدمـــت ضدها 
الشـــكوى، يتعيـــن عليها أن تعلـــم المدير العام لمكتـــب العمل الدولي عمـــا إذا كانت ترغب 
فـــي أن تحـــال الشـــكوى إلى محكمـــة العدل الدوليـــة التي تكـــون قراراتها ملزمـــة ونهائية. 
أمـــا فـــي صورة عـــدم تنفيـــذ الحكومـــة لتوصيـــات اللجنـــة أو قـــرارات المحكمة، فإنـــه يجوز 

لمجلـــس الإدارة أن يوصـــي المؤتمـــر بالإجـــراء الذي يراه مناســـبا.       

 Comité de
 la liberté
syndicale

 Committee on
 freedom of
association

لجنة الحرية النقابية
مناوبين  أعضاء   9 و  قارين  أعضاء   9 من  وتتكون  الإدارة  لمجلس  تابعة  ثلاثية  هيئة  هي 
يمثلون بصفة متساوية مجموعات الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مجلس الإدارة، 
بالإضافة لرئيس مستقل. وتختص اللجنة بالنظر في الشكاوى المتعلقة بوجود انتهاكات 
بشأن الحقوق النقابية من طرف أي دولة عضو، سواء كانت قد صدقت أم لم تصدق على 

الاتفاقيات ذات الصلة. 

وتتولى اللجنة النظر في مدى تلاؤم التشريعات والممارسات الوطنية في الدولة المعنية 
مع مبادئ الحرية النقابية وحق المفاوضة الجماعية. 

ويمكن للجنة أن تقترح على مجلس الإدارة دعوة الحكومة المعنية إلى أن تتخذ خلال مدة 
معينة الإجراءات اللازمة، كما يمكن أن توصي بإحالة الموضوع على لجنة التوفيق وتقصي 

الحقائق.       

لجنة التوفيق وتقصي الحقائق بشأن الحرية النقابية
تتكـــون هـــذه اللجنة من 9 أشـــخاص مســـتقلين يعينهم مجلـــس الإدارة. وتنظر 
اللجنـــة في الشـــكاوى المتعلقة بانتهاكات الحريـــة النقابية، التـــي يحيلها إليها 
مجلـــس الإدارة. وقـــد تتعلـــق هذه الشـــكاوى بـــدول صدقت علـــى الاتفاقيات  
بشـــأن الحريـــة النقابيـــة، أو بـــدول لـــم تصـــدق علـــى هـــذه الاتفاقيـــات. وبعـــد 
اســـتكمال النظـــر فـــي موضوع الشـــكوى، تقـــوم اللجنة بإعـــداد تقريـــر يتضمن 
النتائـــج التـــي اســـتخلصتها والتوصيـــات التـــي يمكـــن أن تقترحها بشـــأن التدابير 
الضروريـــة لإزالـــة أســـباب الشـــكوى، مـــع تحديـــد مهلـــة للحكومة قصـــد اتخاذ 
هـــذه التدابير. ويتولـــى المدير العام لمكتـــب العمل الدولي إبـــاغ تقرير اللجنة 

إلـــى مجلـــس الإدارة للمتابعة.      

 Fact-Finding and
 conciliation
 commission on
 freedom of
association

 Commission
 d’investigation et
 de conciliation en
 matière de liberté
syndicale
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1.  الوثائق الأساســـية المتصلـــة باتفاقيات وتوصيات 
منظمة العمـــل الدولية

- دســـتور منظمـــة العمـــل الدوليـــة والنظـــام الأساســـي 
لمؤتمـــر العمـــل الدولـــي، مكتـــب العمـــل الدولـــي ، 2012

الاتفاقيـــات  بتطبيـــق  المعنيـــة  الخبـــراء  لجنـــة  تقريـــر    -
: مـــن  للجنـــة  الســـنوي  التقريـــر  ويتكـــون  والتوصيـــات. 

- التقرير العام )التقرير الثالث )الجزء 1 ألف (( ،
- الملاحظات ) التقرير الثالث ) الجزء 1 ألف((،

- الدراسة الاستقصائية العامة )التقرير الثالث الجزء  1 باء(.
- وثيقـــة معلومـــات عن التصديقات والأنشـــطة المتعلقة 

بالمعاييـــر ) التقرير الثالـــث )الجزء 2((.

من  مقتطفات  المعايير،  بتطبيق  المعنية  اللجنة  تقرير   -
محاضر أعمال مؤتمر العمل الدولي. منشورة منذ عام 2007

- تقريـــر لجنـــة الحريـــة النقابيـــة، وينشـــر ثـــاث مـــرات فـــي 
الســـنة كوثيقـــة من وثائـــق مجلس الإدارة، كما ينشـــر في 
النشـــرة الرســـمية )السلســـلة باء( لمكتب العمـــل الدولي.

- النشـــرة الرســـمية لمكتب العمل الدولي )منشـــورة منذ 
عـــام 1919 (. تتضمن السلســـلة » ألف » نصوص الصكوك 
علـــى  بالتصديقـــات  المتعلقـــة  والمعلومـــات  المعتمـــدة 
الاتفاقيـــات ونقضها، وملخصات مقـــررات مجلس الإدارة، 
وقـــرارات مؤتمر العمـــل الدولـــي ومقرراتـــه والاجتماعات 
الإقليميـــة وتفاســـير الاتفاقيـــات التـــي اعتمدهـــا المؤتمر 
واســـتنتاجات الاجتماعـــات الثلاثيـــة واجتماعـــات الخبـــراء. 

وتتضمـــن السلســـلة » بـــاء« تقاريـــر لجنة الحريـــة النقابية.

2.  منشورات مختارة لمكتب العمل الدولي 

قواعـــد اللعبـــة : مقدمـــة موجـــزة عـــن معاييـــر العمـــل  	-
.2009 منقحـــة،  طبعـــة  الدوليـــة، 

الحريـــة النقابية، مجموعة مبادئ لجنـــة الحرية النقابية  	-
التابعـــة لمجلـــس إدارة مكتـــب العمـــل الدولـــي، الطبعـــة 

الخامســـة المنقحـــة، 2009

3.  الأقراص المدمجة المستخدمة لذاكرة القراءة

 ILSE ( المكتبـــة الإلكترونيـــة لمعاييـــر العمـــل الدوليـــة 	-
CD-ROM(  . وتحتـــوي هـــذه المكتبـــة علـــى الاتفاقيـــات 
والتوصيـــات وغيـــر ذلك من الوثائق الأساســـية بالإنكليزية 
والفرنســـية والإســـبانية ووثائـــق مختـــارة بلغـــات أخـــرى. 

ســـنويا. وتنشر 

 . )ANITA CD-ROM( الدوليـــة العمـــل  - تطبيـــق معاييـــر 
وتحتـــوي علـــى التقريـــر العـــام والتعليقـــات الفرديـــة لآخـــر 
تقريـــر للجنـــة الخبـــراء والتعليقات التـــي لا تزال قيـــد النظر 
والمناقشـــات المتعلقـــة بالملاحظـــات التـــي تـــمّ اختيارها 
لكـــي تبحثها لجنـــة المؤتمر المعنية بتطبيـــق المعايير في 

مؤتمـــر العمـــل الدولي. وتنشـــر ســـنويا.

والمفاوضـــة  النقابيـــة  للحريـــة  الإلكترونيـــة  المكتبـــة   -
ســـنويا. وتنشـــر  الجماعيـــة، 

4.  مــــوارد الأنترنــــت

NORMLEX هـــي قاعـــدة بيانـــات جديـــدة تجمـــع المعلومات 
عن معاييـــر العمل الدولية )مثل المعلومـــات عن التصديقات 
واشـــتراطات تقديم م التقارير وتعليقات هيئات الإشراف في 
منظمة العمل الدولية، إلخ.( وعن التشريعات الوطنية الخاصة 
بالعمـــل والضمان الاجتماعـــي. وقد صممت قاعـــدة البيانات 
NORMLEX بحيث تقدم معلومات كاملة وسهلة الاستخدام 
 NATLEX بشأن هذه المواضيع، وهي تشـــمل قاعدة البيانات
، بالإضافـــة إلى المعلومات التي كانـــت موجودة من قبل في 

LIBSYND و ILOLEX و APPLIS قواعد البيانـــات

للقوانيـــن  ببليوغرافيـــة  بيانـــات  قاعـــدة  هـــي   NATLEX  
الوطنيـــة المتعلقة بالعمل والضمـــان الاجتماعي وحقوق 
الإنســـان ذات الصلـــة. وتحتـــوي على العديد مـــن القوانين 

الكاملة. بنصوصهـــا 

وتتوفـــر بقواعـــد البيانـــات المذكـــورة أعـــاه علـــى موقـــع 
معاييـــر العمل الدولية على شـــبكة الإنترنات على العنوان 

www.ilo.org/normes التالـــي: 

الملحق رقم 4:
مصادر معلومات بشأن المعايير الدولية للعمل

http://www.ilo.org/normes
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